التأمينات الاجتماعية

( تطبيقات عمليه )

تمويل التأمينات الاجتماعية 

                محمد حامد الصيـاد 
مقدمة

     تعتبر التأمينات الاجتماعية أحد العلامات البارزة على ما حققته ثورة 23 يوليو 1952 من مكاسب لطبقات الشعب العامله ، فعلى مدى الثلاثين سن الماضيه قفزت نظم التأمين الاجتماعى المصرى فقزات واسعة بحيث غطت تشريعيا كافه افراد الشعب ضد كافة المخاطر التى تتعرض لها الطبقة العاملة وتؤدى الى انقاطع الدخل ويتمثل ذلك فى : الشيخوخة ، العجز ، الوفاة ، الاصابة ، المرض البطالة .

     واذا كانت التغطية التشريعية قد تمت ، فانه يبقى ان تتم التغطية الفعلية لكافة المخاطبين بأحدم قوانين التأمين الاجتماعى السارية وتتمثل فى :

- القانون رقم 79 لسنة 1975 ويخضع له العاملون لدى الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص .      

· القانون رقم 108 لسنة 1976 ويخضع له اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم  .

· القانون رقم 50 لسنة 1978 ويخضع له العاملون المصريون بعقود شخصية بالخارج .
· القانون 112 لسنة 1980 ويخضع له كل من لم تتوافر فيه شروط الخضوع لاى من القوانين السابقه .
ولا شك مسئولة التغطية الفعلية لا تقع على هيئتى التأمين الاجتماعى المنوط بها تطبيق قوانين التأمين الاجتماعى المدنيه وهما :

· الهيئه العامه للتأمين والمعاشات .

· الهيئة العامة للتأمين الاجتماعية .
لدى يضاف اليهما كل من :

· صاحب العمل باعتباره الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المسئول عن موافاة الهيئة المختصة بالاشتراكات والمبالغ الاخرى التى يؤديها أو يقتطعها من اجور العاملين لديه – والذى يقوم بموافاة الهيئة المختصة ايضا بالمتغيرات التى تتمكن على اساسها من تحديد مستحقاتها اولا بأول والوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم  .
· المؤمن عليه باعتباره صاحب المصلحة الاولى فى العملية التأمينية ، وبالتالى يجب عليه التأكد من تمام اشتراك صاحب العمل عنه بنظام التأمين الاجتماعى ، أو ان يشترك هو ينفسه فيه فى الحالات التى يمارس فيها العمل لحساب نفسه وعلى ان يكون اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى على اساس الدخل الحقيقى المصرى لخطر الانقطاع بتحقق احد الاخطار السته لسابق الاشاره اليها وذلك حتى يكون التعويض فى حاله تحقق الطر مناسبا لقيمة الخسارة المترتبة عليه والتى تتمثل اساس فى انقطاع الدخل .
وتتضمن االفصول الاتيه :-

الفصل الاول : المبادىء النظرية لتمويل التأمينات الاجتماعية .

الفصل الثانى : القانون رقم 79 لسنة 1975 .

الفصل الثالث : القانون رقم 108 لسنة 1976 .

الفصل الرابع : القانون رقم 50 لسنة 1978 .

الفصل الخامس : القانون رقم 112 لسنة 1980 .

     ونلقى الضوء فى هذه الموضوعات على بعض المبادىء النظرية لتمويل التأمينات الاجتماعية ثم اسس التمويل لك من قوانين التأمين الاجتماعى السارية والسابق الاشارة اليها مع بيان الفئات الخاضعة لكل منها .

     والله اسأل أن يوفقنا جميعا للمحافظة على نظم التأمين الاجتماعى القائمة والعمل على دعمها وتنميتها باعتبارها المظلة الواقية لافراد الشعب ضد الاخطار التى يترتب عليها انقطاع الدخل من العمل الذى يعتبر المورد الاساسى للغالبية العظمى من افراد المجتمع .

     والله اسأل ان يوفقنا الى تناول هذا الموضوع الهام والخطير .

محمد حامد الصياد

                                                            سبتمبر 2002
الفصل الاول

المبادىء النظرية لتمويل التأمينات الاجتماعية

اولا : الاخطار التى تغطيها نظم التأمين الاجتماعى :

      تغطى نظم التأمين الاجتماعى عادة الاخطار الاتيه :

      الشيخوخة ، العجز ، الوفاة ، المرض ، الاصابة ، البطالة .

      ويمكن تقسيم هذه الاخطار الى مجموعتين رئيسيتين كالاتى :

      1 - تأمينات دائمة ( طويلة الاجل )

           وهى التى تمتد فترة استحقاق المزايا التى توفرها فى حالة تحقق الخطر المؤمن ضده الى فترات طويلة نسبيا – وتمثل ذلك فى المعاشات التى تصرف فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة .

      2 – تأمينات مؤقتة ( قصيرة الاجل ) 

           وهى التى تستحق فيها المزايا التى توفرها فى حالة تحقق الخطر المؤمن ضده الى فترات قصيرة نسبيا – ويتمثل ذلك فى العويضات التى تصرف فى حالات المرض والاصابة والبطالة .

ثانيا : مصادر تمويل نظم التأمين الاجتماعى :

      تنقسم نظم التأمين الاجتماعى فى مجال التمويل الى ثلاثة انواع :

      1 – نظم تمويل عن طريق الاشتراكات :

           أ - التأمينات طويلة الاجل ( المعاشات ) : قد يكون التمويل باحدى طريقتين :

                (1) التمويل الكامل :
                     وتقدر الاشتراكات فيه على اساس تكوين الاموال والاحتياطيات التى تمثل القيم الحالة للالتزامات المستقبليه الناشئة عن تطبيق هذه النظم ، ويجب ان تكون هذه الاحتياطيات كافية لمواجهة المزايا المستحقة لمجموعة المؤمن عليهم فى المدى الدويل .

                     لذلك يجب ان يكون هناك توازن بين الاشتراكات المحصلة والمزايا الممنوحة حتى لا يتحقق وجود عجزا فى اموال النظام .

                (2) التمويل الجزئى :

                  وتقدر فيه الاشتراكات على اساس تكوين احتياطيات تكفى لمواجهة المزايا فى المدى القصير ، وتعدل الاشتراكات دوريا كلما زادت الالتزامات الخاصة بالنظام على اساس اقساط متزايدة ترتفع من جيل الى جيل حتى تصل الى حالة التوازن والثبات نتيجة استقرار فيمة الالتزامات .                                   

           ب – التأمينات قصيرة الاجل :

                تحدد الاشتراكات بحيث تقابل الاخطار المتوقعة خلال كل سنة ، ومن ثم يكون ثبات قيمة الاشتراك أو تعديله مرتبطا بالتغير فى معدلات وقوع الخطر ، فأذا ظلت هذه المعدلات ثابتة فان الاشتراكات تظل كما هى دون تغيير .

      2 – نظم تمويل عن طريق الضرائب النوعية المياشرة أو المباشرة :  

          وتفرض هذه الضرائب على اساس تكوين الموارد الكافية لمواجهة اعباء النظام خلال كل سنة مع تكوين احتياطيات مناسبة لمواجهة الطورىء التى قد تحدث نتيجة للزيادات الطارئة فى الالتزامات . 

      3 – نظم غير مموله :

           وتتحمل الدولة بنفقاتها بما تعتمده فى ميزانياتها من مبالغ تخصص لمواجهة المزايا وبالتالى لا تكون هناك احتياطيات خاصة بالنظام ، وتكون الخزانة العامة فى هذه الحالة هى الممول الوحيد .

ثالثا : تقدير النفقات أو الالتزامات الخاصة بنظم التأمينات الاجتماعية .   

       تختلف طريقة تقدير الالتزامات تبعا لنوع التأمين :

      1 – التأمينات قصيرة الاجل :

           كالتأمين الصحى مثلا – تحدد الاعباء على أساس معدلات الحالات المرضية فى مجموعة المؤمن عليهم ، ومتوسط عدد ايام العجز عن العمل بسبب المرض ، ومتوسط تكلفة العلاج للفرد وفقا للمستويات المناسبة .

           ويمكن عن طريق هذه المعدلات والمتوسطات تقدير التكلفة الكلية للعلاج وكذا المعونة المالية المستحقة خلال فترة زمنية ، فاذا نسبت هذه التكلفة الى جملة الاجور المدفوعة للمؤمن عليهم فى ذات الفترة أمكن الحصول على النسبة بما يقابل المصروفات الادارية والاحتياطى اللازم لمواجهة التقلبات الغير متوقعة .

      2 – التأمينات طويلة الاجل :
           يقتضى تقدير الالتزامات عمل حسابات اكتوارية تعتمد على احتمالات وقوع الطوارىء المختلفة المؤمن منها ، وكذا الاحصاءات المتعلقة بمجموعة المؤمن عليهم ، وتتلخص أهم البيانات اللازم للتقدير فيما يلى :

           أ – السن والنوع والاجر ومدة الخدمة بالنسبة لكل منتفع .

           ب – معدلات الوفاة اثناء الخدمة فى الاعمار المختلفة .

           ج – معدلات ترك الخدمة بسبب العجر أو الاستقالة بالنسبة لكل سن على حدة .

           د – سلم تدرج الاجور .

           هـ- معدلات الوفاة بعد التقاعد .

           و – نسبة المتزوجين من الذين يتوفون فى كل سن اثناء الخدمة وبعد التقاعد والتوزيع التكرارى المتوسط لمن يستحقون المعاش عنهم .

           ز – سعر الفائدة الصافى الذى يمكن الحصول عليه من استثمارالاموال الاحتياطية .

           ح – معدلات المصروفات الادارية .

           ويجب ان يراعى فى تحديد الاسس الفنية انها سوف تطبق على المستقبل لذلك يجب ان يدخل فيها بالاضافة الى الناحية الاحصائية  عنصر التنبوء .

رابعا : بعض الاسس التى يعتمد عليها الخبراء فى حساب قيمة     الاشتراكات :

      رغم ان تقدير الالتزامات هو من المسائل المعقدة التى تدخل فى اختصاص خبراء التأمين (الاكتواريون) الا انه من المناسب اعطاء صورة مبسطة لاهم الاسس التى يعتمد عليها الخبراء فى اجراء هذه الحسابات خاصة وانها ترتبط بالنواحى الاقتصادية :

       1 – جداول الحياة :

           يعتمد تحديد معاش الشيخوخة بالنسبة لاى عامل بشكل عام على معرفة تاريخ تقاعده ثم تاريخ وفاته وسنه عند بدء الاشتراك فى النظام .

           فلو فرضنا ان عاملا بلغ سن الخمسين فى من عمره يرغب فى الحصول على معاش قدره الف جنيه سنويا عند بلوغه سن الخامسة والستين فاذا امكن معرفة ان عمره سيتمر حتى السبعين فانه سيتقاضى خمسة الاف جنيه كمعاش بعد التقاعد وبالتالى يمكن حساب قيمة الاشتراك بقسمة خمسة الاف جنيه على مدة اشتراكه فى النظام مع الاخذ فى الاعتبار عنصر الفائدة .

           على ان تحديد المعاش وفقا لما تقدم امر غير منطقى اذا ان التنبوء بتاريخ الوفاة بالنسبة لشخص معين شىء غير مستطاع  فالصدفة لا يحمها قانون .

           وقد تبين نتيجة للدراسات الاحصائية ان تكرار الحوادث التى تبدو لنا مفاجئة كالوفا والعجز وغير ذلك من الطوارىء يحصل بانتظام محسوس بالنسبة للمجموعات الكبيرة من الافراد ، ففى حالات الوفاة مثلا نرى انه بالرغم من استحالة تحديد وقت حدوثها بالنسبة لكل فرد فأنه يمكن تحديد عدد المتوفين بالنسبة للمجموعات الكبيرة اذ ان كل الحوادث المفاجئة تخضع لقانون الاعداد الكبيرة ومن الميسور التكهن بنسبة هذه الحوادث التى تطرأ فى كل سنة وتكون نتائج هذا التنبوء اكثر دقة كلما طبقنا الاحصاءات على اكبر عدد ممكن من الحالات حتى لا يكون للاسباب العرضية أثر محسوس فى سيرها المعتاد .

           وقد امكن نتيجة لهذه الحقائق انشاء جداول للحياة يمكن استعمالها للتنبوء باحتمالات الوفاة بالنسبة لمجموعات المؤمن عليهم فى نظم التأمينات الاجتماعية .

      2 – سعر الفائدة :                       

           لما كانت الاموال المتجمع نتيجة تحصيل الاشتراكات لا ترد الى المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم فى شكل معاشات أو تعويضات الا بعد مرور فترة طويلة ، لذلك كان من البديهى ان يدخل فى تحديد الاشتراكات والمزايا سعر الفائدة على الاحتياطيات المستثمرة ، ونظرا الى ان معدل ريع الاستثمار يختلف من سنة الى اخرى تبعا لحالة اسعار الفائدة فى السوق والسياسة العامة للاستثمار ، لذلك يقع على عاتق الخبير الاكتوارى عبء التنبوء عن اسعار الفائدة خلال عدد كبير من السنوات .

           ولا شك ان هذا التنبوء سوف يعتمد على أية اسس قوي اذ ان اى احصاءات عن اسعار الفائدة فى الماضى لا تلقى اية اضواء بالنسبة للمستقبل فضلا عن التكهن بالاحوال الاقتصادية وما ستصدره الدولة من قوانين ولوائح لتنظيم شئون الاستثمار امر لا يخضع لقواعد محددة ، لذلك يلجأ الخبراء الى جانب الاحتياط فى تحديد سعر الفائدة .

      3 – سلم تدرج الاجور :

           لما كان تقدير المعاشات يرتبط غالبا بالاجر الاخير ومتوسط الاجور الاخير فى عدد معين من السنوات فى حين ان الاشتراكات تحصل دائما على اساس الاجور الفعلية خلال مدة الخدمة ، لذلك كان من الضرورى ان يؤحذ فى الاعتبار عند الحساب مدى تدرج اجور المنتفعين خلال مدة الخدمة ، ولا شك ان تدرج الاجور خلال مدة الخدمة السابقه للمنتفيه يلقى الضوء على مدى تدرجها فى المستقبل ، الا انه من المناسب ان يحتاط الخبراء لما قد يواجه الاجور من طفرات نتيجة للظروف الاقتصادية .   

      4 – معدلات ترك الخدمة بالاستقالة :

           ليس من الميسور الحصول على مخدلات سليمة لحالات الاستقالة اذ انها لا تخضع لعوامل ثابتة ولا يمكن الاعتماد على الاحصاءات المعلقة بفترات سابقة من الخدمة فضلا عن ان معدل الاستقالة فى عمل معين قد يختلف عن المعدل فى اعمال اخرى ، ونظرا لان ادخال نظم للمعاشات غالبا ما يؤدى الى استقرار العمالة لما يبعثه من استقرار فى نفوس المنتفعين ، لذلك فان تقدير معدلات الاستقالة على اساس المدة قد يكون مناسبا الى حد كبير . 

      5 – معدلات ترك الخدم بسبب العجز :

           وهنا ايضا يستطيع الخبراء الاعتماد على احصاءات العجز فى فترات الخدمة السابقة الا انه يجب الاحتياط الى ملاحظة هامة وهى ان انشاء نظام للمعاشات يعطى مزايا فى حالات العجز سيدفع المنتفعين المرضى الذين كانت تلجئهم الحاجة الى البقاء فى الخدمة الى تركها .

خامسا : فحص المركز المالى للنظام :

      يجب ان يجرى فحص المركز المالى للنظام وعلى فترات دورية تتراوح ما بين ثلاث سنوات وخمس سنوات للتأكد من سلامى الاسس النفية التى بني عليها وكافة الموارد لمواجهة الالتزامات ، وذلك مع مراعاة الاسس السائدة وقت الفحص وفى ضوء ما تسفر عنه خبرة النظام .

      وقد يسفر فحص المركز المالى عن :

      1 – وجود عجز :

           وهنا يجب على الخبير الاكتوارى دراسة اسباب هذا العجز فاذا كان نتيج اسباب طارئة لا يحتمل تكرارها فيوصى بالابقاء على الاسس الحاليه حتى موعد الفحص التالى فاذا استمر وجود العجز أو اعتقد الخبير ان اسبابه ترجع الى اختلاف فى الاسس الفنيه كانخفاض سعر الفائدة أو الارتفاع فى مستويات الاجور أو اختلاف فى معدلات الوفاة أو ماشابه ذلك وجب عليه اتخاذ الاجراءات التى تكفل وجود التوازن فى المركز المالى وتنحصر هذه الاجراءات فى :

           أ – اجراءات خاصة لموجهة الاسباب الاساسية التى نشأ عنها العجز والتغلب عليها دون التعرض للاسس الفنيه .

           ب – اجراءات خاصة بالاقلال من المزايا الى الحد الذى تكفله موارد النظام .   

           ج – اجراءات خاصة بزيادة الاشتراكات والموارد الاخرى بحيث يمكن مقابلة المزايا القائمة فعلا .

       2 – وجود فائض :

           لا شك ان الاثار المترتبة فى هذه الحالة ليست على درجة كبيرة من الخطورة ومن الميسور ان يستعمل هذا الفائض فى تكوين احتياطيات خاصة لتدعيم المركز للنظام ، وغالبا لا يلجاء الخبير فى مثل هذه الحالات الى تعديل الاسس الا بعد فوات فترة طويلة يكون النظام فيها قد اكتسب خبرة تمكنه من الوقوف على الاسس السليمة الواجبة التطبيق .

سادسا : توزيع الاشتراكات بين الاطراف المعنية :

      يختلف توزيع الاشتراكات بحسب انواع التأمين المختلفة ، فهناك اتفاق على ان يتحمل صاحب العمل بكل الاشتراكات فى تأمين اصابات العمل اما بالنسبة للتأمينات الاخرى كتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين البطالة والتأمين الصحى فقد يشترك العامل فى التمويل .

      كما يختلف نسبة اشتراك العامل تبعا لنوع التأمين ايضا فتكون كبيرة نسبيا فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واقل منها فى التأمينات الاخرى .

      وفيما يلى بعض العوامل الواجب مراعاتها فى توزيع عبء الاشتراك بين اطراف التمويل :

      1 – اشتراكات العاملين : 

           يدخل فى تحديد نسبة ما يؤدية العاملين من اشتراكات عاملين هامين :

           أ – مستوى الاجور ومقدار ما تتحمله من اعباء اضافية تؤدى الى تخفيض فاعلتها فى مواجهة نفقات المعيشة ، لذ1لك فانه فى البلاد التى يكون فيها مستوى الاجور منخفضا فان نسبة كبيرة من الاشتراكات يتم ترحيلها الى جانب صاحب العمل أو الحكوم ، وتزداد نسبة اشتراك العاملين فى الدول التى ترتفع فيها مستويات المعيشة .

           ب – مقدار ما تؤديه مزايا التأمين من تخفيف الاعباء والمصروفات التى كانت تمثل عبئا على الاجر من قبل كمصروفات العلاج الطبى وما كان يدخره العامل لمواجهة المخاطر الاجتماعي المختلفة .

           وهناك رأى له وجاهته وهو الا يتحمل العامل سوى اقل قدر ممكن فى تمويل الاشتراكات .

           أ – الاشتراكات تؤدى مقابل خدمات تدخل اساسا فى اختصاص الدولة ، ولاشك ان التأمين الاجتماى انما يخفف عن الدولة الكثير من الاعباء التى كانت تتحملها عن طريق العلاج المجانى والمساعدات الاجتماعية .

           ب – يجب الا تستنزف اشتراكات التأمين الاجتماعى كل قدرات العامل على الادخار .

      2 – اشتراكات اصحاب الاعمال :

           يمثل اشتراك صاحب العمل الجزء الاساسى من تمويل نظم الضمان الاجتماعى ، ولعل السبب فى ذلك يرجع للاتى :

           أ – انه الجانب الاقوى من الناحية الاقتصادية اذ تعود اليه ارباح المشروعات وان من مصلحته قيام علاقات طيبة مع العاملين لديه مما يؤدى استقرار العمل .

           ب – ان العديد من المخاطر الاجتماعية انما هى نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لاخطار المهن مما يؤكد مسئولية صاحب العمل عن تدبير وسائل معالجتها .

      3 – مساهمة الدولة فى التمويل : 

           لا شك ان التأمينات الاجتماعية هى من مهام الدولة الاساسية ، لذلك فان الاتجاهات الحديثة ترمى الى مساهمتها فى التمويل مساهمة مباشرة عن طريق المشاركة فى تحمل جزء من الاعباء الفعلية ، ويؤد هذا الاتجاه المبررات الاتية :

           أ – ان التأمينات الاجتماعية لم تعد قاصرة على العاملين فحسب بل اصبحت حقا طبيعا لافراد المجتمع بوجه عام كالحق فى العلم والعمل وومن الواجب ان تكفله الدولة للمواطنين دون ثمن مادى .

           ب – تعمل مزايا التأمين على التخفيف من اعباء الدولة فى صرف الاعانات والمساعدات العامة كما تساهم خدمات التأمين الصحيى فى الرعاية الصحية للمواطنين التى كانت تكفلها الدولة عن طريق العلاج العام ومن ثم وجب على الدولة المساهمة بما يقابل أداء هذه الخدمات على الاقل .

            ج – ان الاثار الاقصادية للتأمينات الاجتماعية من حيث زيادة الانتاج والاحتفاظ بمستويات المعيشة وخلق فرص جديده للعمل انما تعمل كلها على زيالدة الربح وبالتالى زيادة الضرائب ، الامر الذى يتطلب ماسهمة الدولة بجزء من هذه الزيادة للمشاركة فى اعباء هذه التاأمينات .

سابعا : المصادر الاخرى لتمويل نظم التأمينات الاجتماعية :

      تعتبر الاشتراكات فى الاتجاه الغالب فى تمويل نظم التأمين الاجتماعى  ومع ذلك فهى ليست وسيلة التمويل الوحيدة ، فهناك الى جانبها وسائل اخرى نذكر منها :

      1 – الضرائب وقد تكون مباشرة وتحدد بنسبة معينة من دخول الافراد أو المنشأت واصحاب الاعمال .

           وقد تكون غير مباشرة وتفرض على المبيعات من السلع كلها أو بعضها أو على المدفوعات من الحكومة أو وحدات الادارة المحلية أو العطاءات التى يقدمها اصحاب الاعمال للحصول على تراخيص أو امتيازات من السلطات الحكومية أو غيرها .

      2 – الرسوم على انتاج الخدمات أو المحاصيل أو تصنيعها كأن يفرض رسم محدد على انتاج المتر المكعب من الخشب أو على حليج القنطار من القطن أو انتاج الطن من السماد أو الزيوت أو غير ذلك من المنتجات الاساسية فى البلاد التى تتبع هذه الطريقة فى التمويل غير المباشر .

      3 – تحديد جزء من الموارد العامة للدولة لمواجهة اعباء تلك النظم وتدرج المبالغ المخصصة لهذا الغرض فى الميزانية العامة للدولة وتخصص للصرف على المزايا شأنها فى ذلك شأن الخدمات العامة لاخرى .

       الى جانب الموارد الاساسية للتمويل السابق الاشارة اليها والتى تتمثل فى الا شتراكات والضرائب توجد قنوات اخرى فرعية تتضمنها عادة نظم التأمينات الاجتماعية فى العالم وتشمل :

       1 – الغرمات والفوائد التى تفرضها تلك الانظمة نتيجة للتأخير فى اداء الاشتراكات أو الضرائب فى موعدها المقرر .

      2 – المبالغ التى قد يحكم بها نتيجة مخالفة قوانين التأمينات   الاجتماعية .

      3 – الرسوم التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل التمتع بالمزايا العينية التى تقدمها تلك النظم .

      4 – الاعانات والهبات والوصايا التى يمنحها الافراد والحكومات .

      5 – المبالغ والاقساط التى تؤدى لحساب مدد الخدم السابقة فى تأمينات المعاش . 

      6 – الموارد الناتجة عن بيع المطبوعات عن بيع المطبوعات والكتيبات الخاصة بالنظام .

ثامنا : الاشتراكات ذات القيمة الواحدة :

      تحدد الاشتراكات عادة بواقع نسبة مئوية من الاجور أو الدخل وقد يكون تقدير الاشتراكات على اساس القيمة الاجمالية للاجور أو على اساس الاجور الاساسية فقط .

      وفى بعض النظم يوضع حد اقصى للاجر الذى يجرى عليه حساب الاشتراكات  .

      وهناك اساس اخر لتحديد الاشتراك دون النظر لقيمة الاجر ، اذ يقدر اشتراك المؤمن عليه بمبلغ موحد يختلف تبعا لحجم المزايا الموحدة التى يكفلها النظام ومؤدى ذلك ان تتوحد الاشتراكات والمزايا بالنسبة لمجموعة المنتفعين دون النظر الى دخولهم أو مراكزهم الاجتماعية .

      وتتبع هذه الطريقة فى التمويل فى تأمينات الخدمات              (كالتأمين الصحى ) أو فى التأمينات بصفة عامة بالدول الرأسمالية التى تهدف الى كفالة حد معين من الضمان وتترك للمنتفعين عن طريق النظم الخاصة وشركات التأمين عمل تأمينات اضافية تتناسب مع احوالهم وظروفهم المادية .

      ومن الواضح ان تحديد المبلغ الموحد للاشتراك انما يرتبط فى غالب الاحيان بقدر صغار المؤمن عليهم على تحمل اعبائه ويحدد غالبا على اساس نسبة من متوسط الاجر بالنسبة للعمال المهرة .

      وتعمد بعض الدول الى اتباع نظام متوسط بين الاشتراك الموحد أو الاشتراك المتغير على اساس نسبة من الاجر الفعلى ، فتعمل على تقسيم متوسطات الاجور الى شرائح وتحدد اشتراك موحد لكل ريحة من الاجور .

      وتجدر الاشارة الى ان نظام الاشتراك الموحد لا يصلح بالنسبة للدول التى تتباين فيها الاجور أو الدخول ، وقد تكون اكثر فعالية بالنسبة للدول التى لا تتفاوت فيها الدخول الى حد محسوس .

تاسعا : طرق التمويل وأثرها على تحديد قيمة الاشتراك :   

      توجد طريقتين رئيسيتين للتمويل :

      1 – طريقة التراكم المالى أو تجميع الاموال :

           وتتبع فى تمويل نظم التأمين طويل الاجل وتتميز بثبات قيم الاشتراك فى الاجال الطويله مع تكوين احتياطيات اكتوارية وغيرة .

           وفيما يلى نبين مساوىء ومزايا الاخذ بهذه الطريقة :

           أ – مساوىء الاخذ بنظام التراكم المالى :

               1 – يعض الانخفاض المستمر فى قيمة العملة الاموال المجمة للانهيار بحيث تنخفض قيمتها الحقيقية انخفاضا كبيرا مما يباعد بين هذه القيمة والقيمة الاسمية لهذه الاموال ، وبالتالى فان هذا الانهيار فى قيم العملة يفقد هذه الاموال اهميتها فى مواجهة الالتزامات المفروض على النظام مواجهتها فى المدى الطويل كما يهدد الحماية التى يتعين على هذه النظم تقديمها الى المؤمن عليهم .

               2 – زيادة نسب الاشتراكات اللازمة لمواجهة المزايا فهى لابد وان تتكافأ مع القيمة الحالية للالتزامات المستقبلية الناشئة عن تطبيق نظام التأمين ومن ثم فانه منذ بدء تطبيق النظام تفرض الاتراكات بنسب عالي لا تتناسب مع دخول المؤمن عليهم أو القدرات الاقتصادية لاصحاب الاعمال والدولة وعلى الاخص الدول    النامية .

           ب – مزايا الاخذ بطريقة التراكم المالى :  

           1 – زيادة الاشتراكات وبالتالى وفرة الاحتياطيات التى تتراكم بمعدلات كبير على الاخص فى عشرات السنوات الاولى للعمل بالنظام وتعمل هذه الاشتراكات والاحتياطيات على تدعيم الاقتصاد القومى فى المجالات الاتية : 

(1) توفير الاموال المطلوبة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية بما يؤدى الى زيادة الدخل القومى وما يصاحبه من رخاء اقتصادى .

(ب) امتصاص فائض الدخول مما يؤثر بدوره على الاتجاهات التضخمية وما يتبع ذلك من اثار اقتصادية مرغوب فيها . 

           2 – عدالة توزيع اعباء المزايا طويلة الاجل للتأمينات الاجتماعية ( المعاشات ) بين الاجيال المتعاقبة من المنتفعين ، اذ يتحمل كل جيل بالاعباء الناتجة عن المزايا المستحقة بالنسبة له .

           3 – يتيح تحقيق فوائد استثمارية على الاحتياطيات المتراكمة فرصة زياد المزايا بمقدار هذه الفوائد – كلما زادت نسبة فائدة الاستثمار التى تحققها الاحتياطيات حصل المؤمن عليهم على مزايا اكبر .

      2 – طريق التمويل المرحلى :

           وتحدد فيها الاشتراكات تبعا لتكلفة المزايا فى الاجل القصير ويكون تكوين الاحتياطيات بالنسبة لها فى حدود ضيقة . حيث يستخدم الاحتياطى لمواجهة أي التزامات غير متوقعة أو ايه زيادة طارئة فى قيمة المزايا ن الاشتراكات .

           وتعتبر طريقة التمويل المرحلى هى الاكثر شيوعا حيث هى الانسب بالنسب للتأمينات الاجتماعية المؤقتة ذات الاجل القصير ، أما مجال الاختيار بينها وبين طريقة التراكم المالى فينحصر فى تأمين المعاش . 

عاشرا : الاشتراكات هل هى عبء ؟

      1 – فيما يتعلق بالمؤمن عليه :

           لا يمكن من الناحي العملية القول بأن اشتراكات التأمينات الاجتماعية التى تقتطع من اجور المؤمن عليهم (العمال) تمثل عبئا على دخولهم اذ انها لا تعدو ان تكون توزيعا لهذه الدخول .

           ولقد عرف الافراد منذ القدم أهمية اقتطاع جزء من دخولهم كوسيل لتوقى الاخطار – الا انه تدريجيا تحول الانسان عن طريق تكوين الاحتياطيات الفردي لاى وسائل الاحتياط الجماعى وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية ، وذلك لعدم كفاية الاحتياطيات الفردية من ناحية ولمزايا وسائل الاحتياط الجماعى وعلى الاخص التأمينات الاجتماعية من ناحية اخرى .

           فالاحتياطيات الفردية التى تتمثل اساسا فى تكوين ادخارات فردية يعيبها ما يلى :-

           أ – انها تتطلب مستوى ثقافى معين .

           ب – انه حتى مع توافر الرغبة فى تكوين الادخار الفردى فان ذوى الدخول المنخفضة وهم الذين يكونون اكثر الفئات خاجة لتوقى المخاطر المادية يشغلهم فى الاغلب ضرورة توفير حاجاتهم اليومية الاساسي اللازم لمعيشتهم عن ادخار جزء من دخولهم اختياريا .

           ج – ان الكارثة أو الخطر الذى يخشى تحقيقه قد يقع قبل تمام تكوين الادخار الكافى لتوقيه . 

            د – انخفاض القوة الشرائية للنقود كثيرا ما يؤدى الى انخفاض القيمة الحقيقية لما تم ادخاره .

                  امام هذه العيوب لجأ الانسان الى وسائل الاحتياط الجماعى فكانت المساعدات الاجتماعية وسيلة لتوفى الاخطار يقوم بها الافراد والجماعات والهيئات الخاصة والعامة الى ان اهدت البشرية لنظام التأمينات الاجتماعية ولا شك ان تمويل نظام التأمينات الاجتماعية باشتراكات يقتطع جزء منها من دخول المؤمن عليهم امر طبيعى فهم الذين يستفيدون منها استفادة مباشرة كما وانها بديل افضل لتكوين الادخار الفردى بالاضافة الى انها وسيلة منظمة لتغطي المخاطر المادية الناتجة عن تحقق الاخطار المؤمن ضدها ولاتى تتمثل فى نقص الدخل أو زيادة النفقات لتحفظ للفرد كرامته وتجعل حصوله على مزايا التأمينات الاجتماعية حقا وليس منحة .   

      2 – فيما يتعلق باصحاب الاعمال :

           أ – ان التأمينات الاجتماعية تؤدى الى استقرار علاقات العمل مما يساعد على قيام افضل الروابط بين العمال واصحاب الاعمال .

           ب – تحافظ التأمينات الاجتماعية على القوى العاملة وتحمى اصحاب الاعمال من التعرض لازمات اقتصادية ترجع لمطالبتهم بتعويضات عن اصابات العمل أو مكافآت نهاية الخدمة .

      3 – فيما يتعلق بالدولة :

           لا يمكن القول بأن مساهمة الدولة فى تمويل التأمينات الاجتماعية انما يمثل عبء على ميزانيتها ، فمما لا شك فيه ان مزايا التأمينات الاجتماعية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية انما تخفف كثيرا من اعباء الميزانية العامة للدولة وتقلل اعباء المساعدات الاجتماعية .

           كما ان اشتراكات التأمينات الاجتماعية تعتبر عاملا فعالا لزيادة الانتاج والدخل القومى .   

حادى عشر : تحديد تكلفة التأمين ووسائل التمويل :

      نستعرض فيما يلى تحديد تكلفة التأمين ووسائل التمويل لبعض انواع التأمين الاجتماعى الشائعة والتى تتمثل فى :

      1 – التأمين الصحى :

           ان تحديد التكاليف اللازمة لاى مشروع للتأمين الصحى انما تتوقف بصف رئيسية على :

           أ –  المزايا التى يمنحا التأمين .

           ب – الظروف الصحية التى تسود المجتمع الذى نرغب فى تطبيق المشرع عليه .

                ويرتبط هذان العاملان ببعضهما ارتباطا وثيقا ، لان تحديد المزايا قد يؤدى الى زيادة التكاليف او الى قلتها حسب رغبتنا فى التوسع فى منح المزايا من عدمه ، كما ان اسلوب التطبيق نفسه يحكم التكاليف الى حد كبير .

                فمثلا : الاخذ بمبدأ مكافأة الاطباء على اساس نظام الاجر عن كل زيارة يؤدى الى زيادة التكاليف بالنسبة لاتعاب الاطباء بالاضاف الى زيادة تكلفة الدواء خارج المستشفيات .

                ولا شك ان فرض رسم على المؤمن عليه يعادل نسبة تكلف الانتفاع بالخدمة يؤدى بطبيعة الحال الى تخفيض فى تكلفة خدمة التأمين الصحى بنسبة أعلى من النسبة المفروضة على الدواء لان هذا من شأنه ان يؤدى الى قلة المستهلك من الدواء .

                وعلى هذا وقبل تحديد التكاليف اللازمة للمشروع لابد اولا من تحديد المزايا التى سيمنحها التأمين ، كما لابد من اجراء تحديد لاسلوب التطبيق وبصفة خاصة نظام محاسبة الاطباء وايضا لابد من اجراء دراسات حول اتعاب الاطباء سواء تعلق الامر بالاجور أو المكافأت أو الاتعاب التى تمنح مقابل كل خدمة على حدة ، وبدراسة الحالة الصحية خصوصا معدلات زيادات الاطباء والتردد عليهم يمكن على ضوء تحديد العدد المطلوب المطلوب التطبيق عليه تقدير تكاليف المشروع الكلية .

           وبعد تحديد هذه التكاليف تكون الخطوة التالية هى التقدير فى وسائل التمويل ، وتسير معظم الهيئات التى تقوم بتنفيذ التأمين الصحى فى العالم على نظام الموازنه السنوية بين الايرادات والمصروفات ، فبعد تحديد التكاليف السنوية على اساس الاحصاءات المتعلقه بالامراض ومعدلات تكرارها …. الخ .

           يتعين تحديد مصادر التمويل وتنقسم هذه المصادر الى :

           أ – الاقساط أو الاشتراكات التى يتم تحصيلها من المؤمن عليهم .

           ب – نصيب المؤمن عليهم فى تكاليف العلاج ان وجد .

           ج – نصيب الحكومات سواء مركزية كانت أو محلية .

           د – الرسوم التى تفرض على الزيارات أو على الشهادات الطبية لصالح المشروع .

           ز – اى اعانات أو هبات تمنح للمشروع .

                والبند الاخير لا يمكن الاعتماد عليه كمصدر من مصادر التمويل .

           كما يجب ان نوضح انه بعد حساب التكاليف الكلية للمروع وبعد خصم الرسوم المختلفة التى تفرض على المؤمن عليهم عند الانتفاع بالخدمة يمكن اولا تحديد نصيب الحكومة وكذلك اصحاب الاعمال فى التكاليف ثم بعد ذلك يتم تحديد جخول المؤمن عليهم وبقسمة صافى التكاليف على اجمالى دخول المؤمن عليهم يمكن الوصول الى النسبة المئوية من اجر المؤمن عليهم أو من دخولهم التى يجب ان يساهموا بها فى صورة اشتراك .

           ومعنى ذلك ان الجانب الاكبر من تكلف التأمين الصحى كتأمين اجتماعى بصورة اجمالية يتحملها اولا الدولة ورب العمل والباقى يوزع بين المؤمن عليهم لا بالتساوى ولا على اساس درجة التعرض لكل منهم للمرض ولكن على اساس نسبة من دخل الفرد أو نسبة من اجرة وبهذا يتحقق مبدأ التضامن الاجتماعى المزدوج فى التأمين الصحى :

           لان السليم يساهم فى تكلفة المريض 

           لان ذوى الدخول المرتفعة يساهمون فى علاج ذوى الدخول المنخفضة .

            وجدير بالذكر انه بعد تحديد نصيب الحكومة فى التكاليف فانه بقسم صافى هذه التكاليف على اجور العاملين وتحديد نسبة الاشتراك يتم تقسيم النسبة الى جزء يتحمله صاحب العمل وجزء يتحمله العامل .

           ويتوقف نصيب الحكوم والمشتركين من نفقات التأمين الصحى على النظام السائد فى الدول واتجاهها .

           ففى بريطانيا مثلا تغطى الحكومة على سبيل المثال 90% من تكاليف التأمين الصحى ويدفع المؤمن عليهم وارباب الاعمال باقى التكاليف .

           وفى بلجيكا يتم توزيع التكاليف بين رب العمل والعامل بنسب 1:2 

           وفى مصر يتم توزيع التكاليف بين رب العمل والعامل بنسبة 1:4 

           وايا كان الاتجاه الذى يسير فيه مشروع التأمين الصحى فان الامر بتطلب القيام بدراسات احصائية عن عدد المنتفعين واجورهم وكذا عمل دراسات على التوزيع العمرى للمنتفعين بعد تقسيمهم الى اناث وذكور .

      2 – تأمين اصابات العمل :

           سبق ان بينا ان هناك ثلاث مصادر رئيسية لتمويل التأمين الاجتماعى وهى الدولة ورب العمل والمؤمن عليهم .

           على انه بالنسبة للتأمين ضد حوادث العمل وامراض المهنه نرى ان تمويل التأمين يجب ان يكون عن طريق اشتراكات ارباب الاعمال وحدهم لان تكاليف حوادث العمل يجب ان تعتبر جزءا من تكاليف العملية الانتاجية كما ان الاقساط التى تدفعها كل منشأة لا تتوقف على دد عمالها ولكنها تتوقف على اجورهم حيث يحسب قسط التأمين عادة كنسبة مئوية من اجر كل عامل . 

           وحيث ان رب العمل الذى سوف يتحمل اشتراكات تأمين اصابات العمل فلا يوجد ما يدعوا لتطبيق مبدأ التضمن الاجتماعى عند حساب الاشتراكات اى يجب ان تدفع كل منشأة تسطا يتلائم مع درجة الخطر فيها .

           ويتطلب ذلك تقسيم المنشأت الى مجموعات مختلفة حسب درجة الخطر وتقسيم كل مجموعة فى ذاتها الى درجات – وبهذه الطريقة يمكن من وقت لاخر دراسة الظروف فى المنشئات المختلف واعادة وضعها فى درجات اخرى من درجات الخطر كلما تغيرت الظروف فى هذه المنشئات .

           ويتم تقسيم المنشئات الى مجموعات يقوم اساسا على اعتبارات موضوعية تتعلق بالمواد الاولية المستخدمة فى الانتاج ، طبيعة المنتجات ذاتها – فكل هذه الاعتبارات لها ارتباط كبير بالحوادث واسباب وقوعها .

           وبعد تقسيم المنشئات على اساس هذه المعايير الموضوعية ، تدخل بعد ذلك المعيير الشخصية ، اى التى تتعلق بالمنشأة نفسها من ناحية تقدير درجة تأثير العناصر الموضوعية السالفة الذكر على ظروف هذه المنشأت بالذات وهكذا .

           وعلى هذا تصبح كل منشأة تابعة لمجموعة معينة ودرجة معينة  داخل هذه المجموعة والتالى لنسبة اشتراك معينة .

           رغم ما بيناه من ضرور ان تتحمل كل منشأة يقسط بتناسب مع درجة الخطر بها بالنسبة لتأمين اصابات العمل ، الا انه نظرا لما يتطلبه تطبيق ذلك من اعباء ادارية لازمة لاجراء التصنيف الماشر اليه فان بعض الدول تلجأ لتحديد نسبة موحدة لاتراكات تأمين اصابات العمل يتحملها رب العمل بصرف النظر عن اختلاف درجة الخطر من منشأة الى اخرى كما هو الحال فى مصر .

      3 – تأمين البطالة :

           تنحصر مصادر تمويل تأمين البطالة فى ارباب الاعمال والعمال والدولة ، وتتم مساهم الدولة فى تأمين البطالة لها مباشرة عن طريق دفع اشتراك معين أو بطريق غير مباشر عن طريق دفع اشتراك معين أو بطريق غير مباشر عن طريق تخمل زياد النفقات على ايرادات التأمين .

      4 – تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :

           تحسب الاقساط فى التأمين الخاص عادة طبقا للمبادىء التجارية ويتكون القسط من :

           أ – القسط الرياضى ويمثل عادة القيمة الحالية للمزايا المطلوبة على اساس جداول الوفاة وطبقا لمعدل فائدة معين .

           ب – المصروفات الاضافية والتحميلية ( المصروفات الادارية ، ارباح لحملة الاسهم ، احتياطى تقلبات ….. الخ ) .

           ويدفع كل شخص القسط الملائم للمزايا المطلوب لان كل العناصر الشخصية التى تؤثر على درجة الخطر تراعى عند تحديد    القسط .

           اما فى التأمين الاجتماعى فان الاهداف الاجتماعية تلعب دورا كبيرا ، فلا يدفع كل شخص القسط الملائم للمزايا المطلوبة ولكن يراعى اولا حساب التكاليف الكلية للاشخاص الخاضعين للقانون ، وبعد ذلك تقوم الدولة بتحمل جزء من التكاليف الكلية ، وقد تجبر اصحاب الاعمال على تحمل جزء اخر وما يتبقى بعد ذلك يوزع على المتركين فى التأمين مع مراعاة مبدأ التضامن الاجتماعى بين ذوى الدخول المرتفعة المنخفضة كما قد يوضع حد ادنى وحد اقصى للمعاش .

            كما ان هذا الجزء المتبقى من تكاليف التأمين قد يوزع بين المشتركين فى صورة نسبة مئوية من دخولهم .      

           من هنا يتضح لنا ان هناك ثلاث مصادر رئيسية للتمويل :

           أ – المؤمن عليهم :

                بجب ان يكون الاشتراك ملائما مع الدخل ، وهذا ما يتفق مع طبيعة التأمين الاجتماعى ، والتمويل عن طريق المؤمن عليهم وحدهم لا يكفى لانه يؤدى بصفة عامة الى جعل اسعار التأمين أعلى من اسعارة وفى التأمين الخاص بالنسبة لمن يتمتعون بصحة جيدة نظرا لان التأمين الاجتماعى يغطى الاخطار الجيد والرديئة على حد سواء .

           ب – رب العمل :

                وهو يحاول عادة نقل عبء التكاليف على العامل نفسة بعرضه اجور اقل ، او على السلع المنتجة .

                والمسألة تتوقف عموما على طبيعة سوق العمل وكذلك على مرونه الطلب والعرض للسلع المنتجة .

           ج – الدولة .

                هنا يقوم التأمين الاجتماعى بدوره الهام فى تحقيق التوازن بين الطبقات الاجتماعية المختلفة ، ولكن فى هذه الحالة لابد من القيام بدراسات لمعرفة مصدر الضرائب                 ( مباشرة أو غير مباشرة ) وطريقة فرضها ، وهل هى تصاعدية ، وطبيعية الدخول فى المجتمع ومدى          توزيعها …. الخ اى ان المسالة تحتاج الى دراسة دقيقة . 

           الاتجاه الحديث فى تمويل تأمين الشيخوخ والعجز والوفاة :

                اتجهت بعض الدول الى تحديد اشتراكات التأمين الاجتماعى كنسب من الاجر أو المرتب ، بل اتجهت بعض الدول الاخرى الى جعل اشتراك التأمين الاجتماعى عبارة عن نسبة مئوية من كافة الدخول التى يحصل عليها الفرد مهما كان مصدر هذا    الدخل .

          ويلاحظ ان التمويل بهذه الطريق لا يخرج عن احد احتمالات    ثلاثة :

           أ – اشخاص يدفعون اقساط التأمين المستحقة عليهم تماما .

           ب – اشخاص يدفعون اقساط التأمين المستحقة عليهم مطروحا منها اعانه .

           ج – اشخاص يدفعون اقساط التأمين المستحقة عليهم مضافا اليها ضريبة معينة .

ثانى عشر : نقل عبء اشتراكات التأمينات الاجتماعية :

      1 – طبيعية المشكلة :

           عندما تصدر الدولة تشريعات للتأمين الاجتماعى فان الاشتراكات أو جانبا منها يتحملها صاحب العمل .          

           والسؤال الذى يفرض نفسه الان هو :

           مدى تحمل رب العمل لعبء هذه الاشتراكات ؟

           أو بعبارة اخرى نجد ان رب العمل يحاول التخلص من عبء هذه الاشتراكات بنقلها من على عاتقه الى :

           عاتق العامل نفسه .

           او الى عاتق المستهلك للسلع التى يقوم بانتاجها .

           وقد ينجح رب العمل فى ذلك كليا أو جزئيا أو يفشل فى ذلك .

           والمسأله تتوقف فى النهاية على طبيعة الظروف الاقتصادي السائد 

           وهل تتدخل الدولة فى تحديد الاسعار من عدمه ؟ .

           وهل المنتج يعمل فى ظل سوق تسودها المنافسة الحرة أو الاحتكار أو مزيج من هذا أو ذاك .

      2 – نقل عبء الاشتراكات فى حالة تدخل الدول لتحديد اسعار السلغ المنتجة :

           ان الدولة عندما تتدخل لتحديد الاسعار فانها تهدف منه وراء ذلك الى اهداف اجتمماعية ، ولا تتحدد الاسعار على اساس تحقيق التوازن بين الطلب والعرض ، ولكن الدولة تعتمد فى هذا الشأن على تكاليف الانتاج وتضيف نسبة للربح .

           ولا شك ان صدور تشريعات التأمينات الاجتماعية يؤدى الى تحمل المنتجين بحصتهم فى الاشتراكات ، وهذه تؤدى الى زياد فى تكاليف الانتاج مما يدفع الدولة عاجلا أو آجلا الى تعديل    الاسعار .

           وبقدر التعديلات التى تحدث فى الاسعار ينقل عبء الاشتراك    من عاتق رب العمل الى المستهلك .

      3 – نقل الاشتراك فى حالة المنافسة الحرة :

           يتحدد سعر التوازن فى حالة المنافسة الحرة عند السعر الذى يتعادل عنده الكمية المطلوبة والمعروضة .

           اى عند النقطة التى يلتقى فيها منحنى الطلب على منحى العرض وفرض اشتراكات التأمين الاجتماعى على المنتجين يؤدى الى ان منحى العرض يتحرك جهة اليسار الى اعلى ، وبفرض ثبات كمية الطلب على ما هى  عليه فان نقص العرض يؤدى الى تلاقى منحى الطلب مع منحنى العرض عند نقطة اعلى عند سعر أعلى .

           والزياد فى السعر تمثل ما ينقل الى عاتق المستهلك ، وتتوقف المسألة فى النهاية على كل من مرونة العرض والطلب .

           ويمكن ان نوضح بعض الحالات كما يلى :

           أ – اذا كان العرض مرنا والطلب عديم المرونة اى ان      مرونته = صفر :

                فان الزيادة فى الاسعار توازى الزيادة فى نفقات الانتاج بسبب فرض شتراكات التأمين الاجتماعى .   

                والطلب عنا يعبر عنه بخط مستقيم مواز للمحور الرأسى .

                وفى هذه الحالة ينجح المنتج فى نقل عبء الاتراكات بالكامل من على عاتقه الى عاتق المستهلك .

           ب – وعلى عكس الحالة السابقة لو فرضنا ان العرض عديم المرونة والطلب مرن .  

                فان السعر يبقى على ما هو عليه :

                ويتحمل المنتج عبء الاشتراكات بالكامل .

           ج – تعادل مرونة الطلب والعرض :

                وفى هذه الحالة توزع الاشتراكات بالتساوى بين كل من المنتج والمستهلك اى ان الاسعار ترتفع بما يعادل نصف الزيادة فى نفقات الانتاج .

           د – مرونة الطلب اكبر من مرونة العرض :

                وفى هذه الحالة يتحمل المنتج بنسبة اكبر من المستهلك .

                اى ان الاسعار ترتفع بمبلغ يقل عن نصف الزيادة فى نفقات الانتاج .

           هـ- مرونة الطلب اصغر من مرونة العرض :

                وهذه الحالة هى عكس الحال السابق رقم (د)

                اى ان المستهلك يتحمل بنسبة اكبر من النسبة التى يتحملها المنتج .

           الخلاصة : 

           ان توزيع عبء الاشتراكات بين المنتج والمستهلك يتوقف على مرونة كل من الطلب والعرض 

           وكلما كانت درجة مرون الطلب اكبر من درجة مرونة العرض كلما تحمل المستهلك  نسبة اقل من المنتج والعكس صحيح .

           ونظرا لان الطلب على السلع الضرورية يكون عادة طلبا غير مرن والطلب على السلع الكمالية يكون عادة طلبا مرنا .

           فان المنتج يستطيع فى الحالة الاولى ان ينقل جزء اكبر من الاشتراكات الى عاتق المستهلك . 

ثالثا : الاقساط :

      وتتمثل فى الاقساط المترتبه على شراء مدد خدمة سابقه أو رفع المعامل حساب المدة السابقة من 1/75 الى 1/45 وكذا الاقساط المستحق عن مدد الاجازات الخاص بدون مرتب واقساط الاستبدال الى غير ذلك من الاقساط المستحقة على المؤمن عليه .

      والتى يلتزم صاحب العمل باقتطاعها شهريا من اجر المؤمن عليه  وتوريده للهيئة المختصة ، مع مراع الاتى :

      1 – استحقاق القسط :

           أ – لايستحق القسط عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة اذا لم يكن كاملا .

           ب – ويستحق القسط كاملا عن الهر الذى تبدأ فيه الخدم لدى صاحب عمل جديد .

      2 – الملتزم باداء الاقساط :

           صاحب العمل .

      3 – موعد وجوب الاداء :

           اول الشهر التالى لشهر استحقاق القسط .

      5 – تاريخ الاداء :

           ذات التاريخ السابق ايضاحه بالنسب للاشتراكات .

      6 – المبالغ الاضافية :

       يستحق على صاحب العمل نتيجة لتأخره فى سداد الاقساط المستحقه مبلغ اضافى 1% من قيمة الاقساط عن المدة من تاريخ وجوب الاداء حتى نهاية شهر السداد .

           ويعفى صاحب العمل من المبلغ الاضافى اذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الاداء .

           ويلاحظ انه اذا كان يوم الخامس عشر يوافى عطلة رسمية تمتد مهل السداد لليوم التالى لانتهاء العطلة الرسمي .

رابعا : الاشتراكات والاقساط فى حالات خاصة : 

      1 – مدد الاعارة الخارجية بدون اجر ومدد الاجازه الخاصة للعمل بالخارج :

           وتعتبر فى حكم الاعارة أو الاجازة للعمل بالخارج الحالات    الاتية :

           أ -  مدد الاعارة أو الاجازة الخاصة التى تقضى باحدى المنظمات الدولية أو الاقليمية أو الهيئات الدولية داخل الجمهورية اذا كان المؤمن عليه يتقاضى اجره بالكامل بالعملة الاجنبية .

           ب – حالة المؤمن عليه المرخص له بأجازة خاصة لغير العمل اذا ما التحق باحدى الجهات المنصوص عليها بالبند أ السابق وتقاضى اجره بالكامل بالعملة الاجنبية .

                او التحق بعمل خارج البلاد واقر صاحب العمل مبدأ عمله وذلك من تاريخ التحاقه بالعمل .

            ونتناول فيما يلى الاحكام الواجب مراعاتها بالنسبة للاشتراكات والاقساط المستحقه عن المدد المشار اليها :

           أ – الملتزم باداء الاشتراكات والاقساط :

               يلتزم المؤمن عليه باداء الاشتراكات والاقساط المستحقه عن المدد المشار اليها ، ويقصد بالاشتراكات حصته وحصه صاحب العمل .

           ب – الاشتراكات المستحقة الاداء : 

                تتحدد الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه فى :

                1 – حصة صاحب العمل وحص المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة – وتتمثل فى :

                     أ – بالنسبة للاجر الاساسى : 

                         25% تأمين شيخوخة وعجز ووفاة (معاش)

                         5 %  تأمين شيخوخة وعجز ووفاة (مكافاة) 

                     ب – بالنسبة للاجر المتغير :

                         25% تأمين شيخوخة وعجز ووفاة (معاش) 

                2 – النسبة التى تغطى التعويض عن العجز المستديم والوفاة فى تأمين اصابات العمل ، وتتمثل فى :

                     1% بالنسب للعاملين بالقطاع العام ، الخاص .

                     1/2% بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومى .

                     وذلك من كل من الاجر الاساسى والمتغير 

                3 – اشتركات تأمين البطالة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المنتفعين باحكامة ، وتتمثل :

                       2 % من كل من الاجر الاساسى والمتغير بالنسبة للعاملين بالقطاع العام والخاص .

           ج – اجر الاشتراك :    

                 تحسب الاشتراكات المنصوص عليها فى الفقرة ب السابقة على اساس :

                 1 – بالنسبة للاجر الاساسى :  

                     اجر المؤمن عليه بجهة عمله الاصلية بافتراض عدم اعاته أو حصوله على اجازة خاصة ، ومع الاخذ فى الاعتبار العلاوات التى يستحقها دوريا . 

                2 – بالنسبة للاجر المتغير :

                     ويراعى بالنسبة لعناصر هذا الاجر انها تنقسم الى قسمين رئيسيين :

                     أ – لا ترتبط قيمتها باداء المؤمن عليه :

                         كالبدلات والاعانه الاجتماعية ….. الخ .

                         وبالتالى يحسب الاشتراك عنها على اساس ما كان يستحقه منها بافتراض مباشرته لعملة بجهة عملة الاصلية .

                     ب – وترتبط قيمتها باداء المؤمن عليه :

                         وبالتالى تحدد طرقة حساب الاجر عن هذه العناصر بمتوسط ما استحقه منها المؤمن عليه خلال السنة السابقة على الاعارة أو الاجازة أو مدة اشتراكه فى التأمين عنها ان قلت عن ذلك . 

           د – اسلوب الاداء :

                1 – تؤدى الاشتراكات عن مدد الاعارة الخارجية أو الاجازة الخاصة للعمل بأحدى العملات الاجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزى .

                2 – وتؤدى الاشتراكات للهيئة المختصة بواسطة ابنك الذى تحدده أو احد فرعوعه أو مرسليه .

                     وذلك باحدى وسائل الدفع الاتية :

                     أ – التحويلات بالعملة الاجنبية 

                     ب – اوراق النقد الاجنبى أو سيكات مصرفية أو سياحية أو شيكات مقبولة الدفع .

                     ج – المبالغ المخصومة من الحسابات الحرة المفتوحة بالنقد الاجنبى لدى المصارف المعتمدة .

                     ويجوز بالنسب للاشخاص الذى يعملون فى بلد مبرم بينه وبين مصر اتفاقات دفع ثنائية سداد الاشتراكات عن طريق الحساب المفتوح فى الاطار المقرر لتسوية المدفوعات عن هذا القرض فى الاتفاق الثنائى .

               3 – تتم المحاسبة بالنقد الاجنبى طبقا لاسعار الصرف المعلنة فى مجمع البنوك المعتمدة مضافا اليها العلاوة المقررة بمعرفة الغرفة المشكلة يموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 167 لسنة 1985 وذلك فى تاريخ السداد .

                4 – تؤدى الاقساط المستحقة بالعملة المحلة .

           هـ- موعد وجوب الاداء :  

                يلتزم المؤمن عليه باداء الاشتراكات والاقساط المستحقة عليه عن مدة الاعارة أو الاجازة فى المواعيد الدورية المحددة لاداء الاشتراكات عن الاجر الاساسى بافتراض عدم قياده بالاعارة او الاجازة وهو اول الشهر التالى لشهر    الاستحقاق .

           و – المبالغ الاضافية :

                يلتزم المؤمن عليه فى حالة تأخيره فى السداد باداء : 

                1 – 1% شهريا .

                      من مجموع الاشتراكات والاقساط المستحقة عليه .

                     وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الاداء حتى نهاية شهر السداد .

                2 – 50% من رصيد الاشتراكات :

                     التى لم يؤديها خلال سنة الاعارة أو الاجازة .

                     ولا يستحق هذا المبلغ اذا عاد المؤمن عليه الى عمله قبل انتهاء السنة الماليى للاعارة أو الاجازة .

                     ملاحظة :

                     تسدد المبالغ الاضافي بذات العملة والكيفية التى تسدد بها الاشتراكات المستحقة للاقساط .

           ز – الاعفاء من المبالغ الاضافيه .

                يعفى المؤمن عليه من اداء المبالغ الاضافيه السابق الاشارة اليها فى حالة : 

                1 – السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الاعارة والاجازة فى حالة تجديدها .

                2 – السداد خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاعارة والاجاز وذلك بالنسبة لاخر سنة اعارة أو اجازة فقط .

                3 – فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال مهلة الاعفاء من المبالغ الاضافيه قبل اداء المبالغ المستحقة عليه عن مدة الاعارة أو الاجازة .

                     يعفى المستحقون عنه من المبالغ الاضافي اذا قاموا بالسداد خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة .

                4 – يجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة المختصه الاعفاء من المبلغ الاضافى المحدد بواقع 50%  فى غير الاحوال المشار اليها بالبنود السابقة .

                     أ – اذا كانت هناك اسباب مبررة .

                     ب – وكان الاداء بالعملة الاجنبي .

                        وفى هذه الحالة يرد ما تم خصمة من اقساط مقابل الاشتراكات ومبالغها الاضافية .

           ح – التزام صاحب العمل فى حالة انتهاء المهلة المحددة   للاعفاء :

                فى حال عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والاقساط المستحقة علة حتى انتهاء المهلة المحددة للاعفاء من المبالغ اللاضافية .

                يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافا اليها المبالغ الاضافي من اجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقا للجدول رقم (6) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى .

                ويلتزم صاحب العمل بسداد الاقساط المشار اليها للهيئ المختصة فى المواعيد الدوري اعتبارا من اجر الشهر التالى لانتهاء مهلة الاعفاء .

                وتتحدد قيمة القسط المستحق فى هذه الحال كالتالى :

                1 – اجمالى الاقساط :

                     اجمالى المبالغ المستحقة من اشتراكات واقساط ومبالغ اضافية × المعامل المقابل لسن المؤمن عليه فى اول الشهر التالى لانتهاء مهلة الاعارة ، وذلك من جدول رقم (6) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 .

                2 – قيمة القسط الشهرى :

                     اجمالى الاقساط ÷ عدد الاشهر الكامل من تاريخ بداية التقسيط ( وهو اول الشهر التالى لانتهاء مهلة الاعفاء ) وحتى بلوغ سن الستين . 

                3 – جبر كسر القرش :

                     تجبر قيمة القسط الاشهرى الناتج من الخطوة السابقة الى قرش كامل .

      2 – الاجازة الخاصة بدون اجر ( التى تقضى فى الخارج          لغير العمل) :

           والمثال الواضح لها الزوجة المرافقة لزوجها أو الزوج المرافق لزوجته اثناء مدد العمل بالخارج  .

           أ – الملتزم باداء الاشتراكات والاقساط :

                يخير المؤمن عليه بين الاشتراك عن هذه المدة أو استقاطها من مدة الاشتراك وذلك قبل قيامه بالاجازة .

                وفى حالة اختيار الاشتراك عنها يلتزم بسداد الاشتراكات المستحقة عنها ( صحته وحصة صاحب العمل ) .

                وفى الحالتين سواء قبل الاشتراك عنها أو لم يقبل يلتزم بسداد الاقساط المستحقة خلال مدة الاجازة . 

           ب – الاشتراكات المستحقة الاداء :          

                تتحدد الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه فى :

                1 – حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتتمثل فى :

                     أ – بالنسبة للاجر الاساسى :

                         25% تأمين شيخوخة وعجز ووفاة ( معاش)

                         5  % تأمين شيخوخة وعجز ووفاة ( مكافأة)

                     ب – بالنسبة للاجر المتغير :

                         25% تأمين شيخوخة وعجز ووفاة (معاش)
                2 – اشتراكات تأمين البطالة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المنتفعين باحكامه وتتمثل فى :

                     2 % من كل من الاجر الاساسى والمتغير بالنسبة للعاملين بالقطاع العام والخاص .   

                     مع مراعاة الا يكون المؤمن عليه من الفئات المستثناه من تأمين البطالة كما سبق ان اوضحنا .

           ج – اجر الاشتراك :

                 تحسب الاشتراكات المنصوص عليها فى الفقرة ب السابقة بذات القواعد المشار اليها بالنسبة لاجر الاشتراك من مدد الاعارة الخارجية بدون اجر أو مدد الاجازة الخاصة للعمل بالخارج . 

           د – موعد وجوب الاداء :
                1 – بالنسبة للاشتراكات :

                     (وذلك اذا ما اختار المؤمن عليه الاشتراك عن مدة الاجازة ) .

                        تؤدى دفعة واحدة أو على دفعات خلال مدة الاجازة أو دفعة واحدة خلال سنه من تاريخ انتهاء مدة الاجازة أو بالتقسيط وفقا لاى من الجدولين الاتيين ايهما اصلح له :  

                     أ – الجدول رقم (6) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى ( مرفق رقم 3) .

                         (1) اجمالى الاقساط =

                          اجمالى الاشتراكات المستحقة × المعامل المقابل لسن المؤمن عليه فى اول شهر بداية التقسيط من جدول رقم 6 المشار اليه .

                         ومع مراعاة جبر كسر السنة فى السن الى سنة كامله عند استخراج المعامل المقابل للسن .

                    (2) قيمة القسط الشهرى :

                         اجمالى الاقساط ÷ عدد الاشهر الكاملة من تاريخ بداي التقسيط (وهو اول شهر بداية التقسيط ) وحتى بلوغ سن الستين .

                    (3) جبر كسر القرش :

                         تجبر قيمة القسط الشهرى الناتج من الخطوة السابقة الى قرش كامل .

                     ب – الجدول رقم 7 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى ( مرفق رقم 4)

                         ويشترط للتقسيط طبقا لهذا الجدول :

                         - ان تكون اجمالى مدد اشتراك المؤمن عليه فى تاريخ بدء التقسيط تعطية الحق فى معاش :

                            × اكثر من 19 سنه اذا كان تاريخ بدء التقسيط قبل بلوغ سن التقاعد .

                            × اكير من 9 سنوات اذا كان تاريخ بدء التقسيط بعد بلوغ سن التقاعد .

                         - ان يكون تاريخ ميلاد المؤمن عليه قبل           1/4/1934 .

                         وتتحدد قيمة القسط المستحق فى هذه الحالة كالتالى :    

                         اجمالى الاشتراكات المستحقة ÷ المامل المقابل لسن المؤمن عليه فى تاريخ بدء التقسيط ، ومع مراعاة مدة التقسيط المطلوبة (5 أو 10 أو 15 سنة) .

                        وذلك من جدول رقم 7 المشار اليه .

                         جير كسر القرش :

                              تجبر قيمة القسط الشهرى الناتج من الخطوة السابقة الى قرش كامل .                        

                      ملحوظة :

                      1 – فى حالة انتهاء سن من تاريخ العودة من الاجازة دون ان يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه ودون ان يبدى رغبه فى تقسيطها .

                           - يلتزم صاحب العمل بتحديد قيمة القسط الشهرى المستحق باى من الطريقتين ايهما اصلح للمؤمن عليه ويبدأ اقتطاع القسط الاول من اجر اول شهر تال لانقضاء فترة السنة المشار اليها .    

                     2 – بالنسبة للاقساط :

                           تمتد فتر التقسيط السابق تحديدها لاداء الاقساط بمقدار مدة مساوية لمدة الاجازة .

      3 – الاجازة الخاصة بدون اجر (التى تقضى فى الداخل لغير العمل):

           وذلك لاى سبب مبرر لمنحها تقدره جهة العمل .

           أ – الملتزم باداء الاشتراكات والاقساط :

                طبقا لما سبق ايضاحه بالنسبة لهذا النوع من الاجازات التى تقضى فى الخارج .              

           ب – الاشتراكات المستحقة الاداء :

                طبقا لما سبق ايضا ايضاحة بالنسبة لهذا النوع من الاجازات التى تقضى بالخارج .

                1 – تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

                2 – تأمين البطالة .

                     يضاف الى ذلك :

                 3 – حصته وحصتة صاحب العمل التى تغطى العلاج والرعاية الطبية فى تأمين المرض وقدرها 4% من كل من الاجر الاساسى والاجر المتاغير (3% صاحب العمل + 1% المؤمن عليه ) .

           ج – اجر الاشتراك :

                طبقا لما سبق ايضاحه بالنسبة لاجر الاشتراك عن مدد الاعارة الخارجية بدون اجر أو مدد الاجازة الخاصة للعمل بالخارج .

           د – موعد الاداء :           

                1 – بالنسبة للاشتراكات .

                2 – بالنسبة للاقساط .

                     طبقا لما سبق ايضاحه بالنسبة لكل منهما فى حالات الاجازات الخاصة بدون اجر ( التى تقضى فى الخارج لغير العمل ) .

      4 – الاجازات الخاصة بدون اجر ( التى تمنح للمؤمن عليها لرعاية طفلها ) .

           طبقا لما ينص عليه قانون العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 ، قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 من منح العملة اجازة لرعاية الطفل تخير خلالها بين :

           أ – الحصول على تعويض اجر 25% 

           ب – عدم الحصول على تعويض الاجر المشار اليه مقابل تحمل جهة العمل باشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه ).

           وعلى هذا الاساس يراعى بالنسبة لهذا النواع من الاجازات الخاصة الاتى :  

           أ – فى حالة حصول المؤمن عليها على تعويض الاجر :

                تلتزم بأداء الاشتراكات والاقساط المستحقة عن فترة الاجازة ، وذلك طبقا للقواعد والاحكام المشار اليها بالنسبة لكل من :

                - الاجازات الخاصة بدون اجر (التى تقضى فى الخارج لغير العمل ) أو 

                - الاجازات الخاصة بدون اجر (التى تقضى فى الداخل لغير العمل ) بحسب الاحوال .

           ب – فى حالة عدم حصولها على تعويض الاجر :     

                1 – الملتزم باداء الاشتراكات والاقساط :

                     أ – الاشتراكات :

                         يلتزم صاحب العمل باداء اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (حصته وحصة المؤن عليها) بالنسبة لكل من الاجر الاساسى والاجر المتغير .

                         وتلتزم المؤمن عليها باداء اشتراك تأمين المرض اذا كانت خاضعة له ، كما تلتزم باداء اشتراك تأمين البطالة اذا لم تكن من الفئات المستثناة من تأمين البطالة .

                2 – الاشتراكات المستحقة الاداء :  

                     تتحدد الاشتراكات المستحق بذات النسب المشار اليها بالنسبة لكل من :

                     - الاجازات الخاصة بدون اجر (التى تقضى فى الخارج لغير العمل ) أو

                     - الاجازات الخاص بدون اجر ( التى تقضى فى الداخل لغير العمل ) بحسب الاحوال .

                3 – اجر الاشتراك :

                     طبقا لما سبق ايضاحه بالنسب لاجر الاشتراك عن مدد الاعارة الخارجية بدون اجر ومدد الاجاز الخاصة للعمل بالخارج .

                4 – موعد وجوب الاداء :

                     أ – صاحب العمل :

                         يلتزم صاحب العمل باداء اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (حصته وحصة المؤمن عليها ) بالنسبة لكل من الاجر الاساسى والاجر المتغير فى مواعيد اداء الاشتراكات الدورية (اول الشهر التالى لشهر الاستحقاق ) .  

                         وتسرى عليه فى حالة تأخره عن الاداء المبالغ الاضافية السابق الاشارة اليها وهى :

                         - مبلغ اضافى بنسبة 1% شهريا من تاريخ وجوب الاداء حتى نهاية شهر السداد .

                          - مبلغ اضافى بنسبة 50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤديها عن كل سنة مالية على حدة .

                     ب – المؤمن عليها :

                         - بالنسبة للاشتراكات الملتزمة بأدائها .

                         - بالنسبة للاقساط .

                         طبقا لما سبق ايضاحه بالنسبة لكل منها فى حالات الاجازات الخاصة بدون اجر (التى تقضى فى الخارج لغير العمل ) .     

      5 – مدد الاجازات الدراسية بدون اجر فى الداخل :

           أ – الملتزم باداء الاشتراكات والاقساط :

                1 – الاشتراكات :

                     أ – يلتزم صاحب العمل باداء حصته فى الاشتراكات على النحو التالى :

                         تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (المعاش) 15% من الاجر الاساسى والمتغير .

                         تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (المكافأة) 2% من الاجر الاساسى .

                         تأمين المرض (العاملون بالحكومة والقطاع العام)     3% من الاجر الاساسى والمتغير .

                                           ( العاملون بالقطاع الخاص ) 4% من الاجر الاساسى والمتغير .

                          تأمين البطالة (العاملون بالقطاع العام والخاص     2 % من الاجر الاساسى والمتغير .

                     ب – بلتزم المؤمن عليه بأداء حصته فى الاشتراكات على النحو التالى :

                          تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (المعاش)        10%من الاجر الاساسى والمتغير .

                          تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه (المكافأة) 3% من الاجر الاساسى .

                          تأمين المرض  1 % من الاجر الاساسى والمتغير.

                2 – الاقساط :

                     يلتزم المؤمن عليه بأداء الاقساط التى تستحق عليه خلال فتر الاجازة .

           ب – اجر الاشتراك :

                تحسب الاشتراكات المنصوص عليها فى الفقرة أ السابقة بذات القواعد المشار اليها بالنسبة لاجر الاشتراك عن مدد الاعارة الخارجية بدون اجر أو مدد الاجازة الخاصة للعمل بالخارج .

           ج – موعد وجوب الاداء :

                1 – صاحب العمل :

                     يلتزم صاحب العمل باداء الاشتراكات المستحقة عليه شهريا فى اول الشهر التالى لشهر الاستحقاق  .

                     وتسرى عليه فى حال تأخره عن الاداء المبالغ الاضافية السابق الاشارة اليها وهى :

                     - 1% شهريا من تاريخ وجوب الاداء حتى نهاية شهر السداد .

                     - مبلغ اضافى بنسبة 50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤديها عن كل سنة مالية على حدة .

                2 – المؤمن عليه :

                     أ – بالنسبة للاشتراكات الملتزم بأدائها .

                     ب – بالنسبة للاقساط .

                     طبقا لما سبق ايضاحة بالنسبة لكل منها فى حالات الاجازات الخاصة بدون اجر ( التى تقضى فى الخارج لغير العمل ) .

      6 – مدد البعثات العلمي بدون اجر :

           أ – الملتزم باداء الاشتراكات والاقساط :

                1 – الاشتراكات :

                     تلتزم بها الجه الموفدة للبعث ( حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل ) عن كل من الاجر الاساسى والاجر المتغير .

                2 – الاقساط :

                     يلتزم بأدائها المؤمن عليه .

           ب – الاشتراكات المستحقة الادار :

                حصة المؤمن ععليه وصاحب العمل فى :

                تأمين الشيخوخة والعجز والوفا (المعاش)25% من الاجر الاساسى  ، متغير 

                تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (مكافأ) 5 % من الاجر الاساسى

                تأمين المرض ( النسب التى تغطى العلاج والرعاي الطبية   4 % من الاجر الاساسى والمتغير .

                تأمين البطالة      2 % من الاجر الاساسى والمتغير .

           ج – اجر الاشتراك :

                تحسب الاشتراكات المنصوص عليها فى الفقرة ب السابقة بذات القواعد المشار اليها بالنسبة لاجر الاشتراك عن مدد الاعارة الخارجية بدون اجر أو مدد الاجازة الخاصة للعمل بالخارج .

            د – موعد  وجوب الاداء :

                1 – الجهه الموفدة للبعثة :

                     تلتزم باداء الاشتراكات المستحقة عليها شهريا فى المواعيد الدوري لسداد الاشتراكات وهى اول الشهر التالى لشهر الاستحقاق وتسى عليها فى حالة تأخرها عن الاداء المبالغ الاضافي السابق الاشار اليها وهى :

                     - 1 % شهريا ابتداء من تاريخ وجوب الاداء حتى نهاية شهر السداد .

                     - مبلغ اضافى بنسبة 50% من رصيد الاشتراكات التى لم تؤديها عن كل سن ماليه على حدة .

                2 – المؤمن عليه :       

                      تمتد فترة التقسيط السابق تحديدها لاداء الاقساط بمقدار مدة مساوية لمدة الاجازة .

      7 – مدة الاعارة الداخلية :

           أ – الملتزم باداء الاشتراكات والاقساط :

                1 – تلتزم الجهة المستعيرة للمؤمن بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات فى جميع فروع التأمينات محسوبة على الاجر الذى كا يتقاضاه من جه عمله الاصلية .

                2 – يلتزم المؤمن بحصته فى الاشتراكات على اساس الاجر الذى كان يتقاضاه من جهة عمله الاصلية .

                3 – تتولى الجهة المستعيرة للمؤمن عليه بخصم حصته فى الاشتراكات وكذا الاقساط المستحق عليه وذلك من اجره الاساسى والمتغير وتوريدها شهريا مع حصة صاحب العمل الى الجهة المعيرة للمؤمن عليه فى مدة لا تتجاوز الخمس ايام الاولى من الشهر التالى للشهر المستحق عنه الاشتراكات والاقساط .

           ب – موعد وجوب الاداء :     

                1 – يتلزم صاحب العمل الاصلى بسداد الاشتراكات والاقساط المستحق عن المؤمن عليه المعار وذلك فى المواعيد المحددة لسداد الاشتراكات ودون تعليق ذلك على ورود المبالغ من الجهة المعار اليها .

                2 – اذا كان المؤمن عليه المعار يتقاضى اجره من صاحب العمل الاصلى فان صاحب العمل يلتزم بسداد الاشتراكات والاقساط المستحقة على المؤمن عليه فى المواعيد الدورية المحدد للاداء .

خامسا : مكافأة نهاية الخدمة :

      1 – الفئات المستحقه عنها مكافأة نهاية الخدمة :                

           تستحق مكافأة نهاية الخدمة عن المؤمن عليهم الذى تتوافر فيهم الشروط الاتيه :-

           أ – كانوا يخضعون لقوانين العمل .

           ب – كانوا موجودين بخدم صاحب العمل وقت سريات نظام التأمين والادخار على منشأة صاحب العمل .

           ج – لهم مدد اشتراك سابق على 1/1/1962 .

           د - لم تصرف مستحقاتهم عنها .

      2 – تاريخ وجوب ادائها :

           اول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه . 

      3 – الملتزم بأدائها :

           صاحب العمل .

      4 – المدد المستحق عنها المكافأة :  

           أ – مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك فى نظام التأمين والادخار ، التأمينات الاجتماعية .

           ب – المدة اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك فى نظام التأمين والادخار والتأمينات الاجتماعية حتى 13/12/1961 .

                ويستحق عنها الفرق بين المكافأة المستحق وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل فى نظام التأمين والادخار .

      5 – قواعد حساب المكافأة :

           أ – تقدير المكافأة عن المدد قبل 7/4/1957 ( تاريخ العمل بقانون العمل رقم 91 لسنة 1959) : 

                1 – بالنسبة للعمال المعينين بالماهية الشهرية :

                     - اجر نصف شهر عن كل سن من السنوات الخمس الاولى .

                     - اجر شهر كامل عن كل سن من السنوات التالى بحيث لا تزيد المكافأة عن اجر سنة ونصف .

                2 – بالنسبة للعمال المعينين بغير المهاهية الشهرية :        

                     - اجر عشرة ايام عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى .

                     - اجر خمس عشر يوما عن كل سن من السنوات التالية بحيث لا تجاوز المكافأ اجر 365 يوما .

            ب – تقدير المكافأ عن المدد من 7/9/1959 الى 31/12/61:  
                     وذلك بالنسبة لكافة العاملين دون تفرقة .

                     - اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى .

                     - اجر شهر كامل عن كل سن من السنوات التالي بدون حد اقصى .

           ج – اجر التسوية :

                تؤدى مكافأة نهاية الخدمة على اساس الاجر الاخير للمؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة ولو زاد هذا الاجر على 3000 جنيه فى السنة (الحد الاقصى لاجر الاشتراك عن الاجر الاساسى ) ، وعن كافة عناصر الاجر المتغير حتى ولو كانت بعضها لا تدخل ضمن اجر الاشتراك .

                ويحدد اجر حساب المكافأة عن العناصر المتغيرة من الاجر على اساس متوسط ما تقاضاة المؤمن عليه من هذه العناصر خلال السنة السابق على انتهاء الخدمة .  

                واذا كانت هناك فترات لم يستحق عنها الاجر المتغير لمرض أو اصابة أو اجازة وفقا لنظام جهة العمل المعمول به بالنسبة لعناصر الاجر المتغير حسب المتوسط بقسمة مجموع ما تقاضاة منها خلال السنة الاخيرة على عدد الايام التى صرف عنها عناصر هذا الاجر ( ايام السنة مستبعدا منها عدد الايام التى لم يستحق عنها الاجر المتغير ) .

                ويضرب الناتج فى 30 يوما لاستخراج المتوسط الشهرى الذى تحسب على اساه مكافأة نهاية الخدمة عن عناصر الاجر المتغير .       

          د – تحديد ناتج اشتراكات صاحب العمل عن كل سنة من سنوات الاشتراك قبل 1/1/1962 :

                يتم تحديدها من حاصل ضرب العناصر الاتيه :

                1 – الاجر السنوى :

                     ويقصد به اجر الاشتراك الذى تسدد على اساسه الاشتراك مضروبا فى عدد اشهر المدة .

                2 – المعامل المبين بالجدول قرين كل سنة من سنوات الاشتراك ، وهو يمثل حصة صاحب العمل عن كل سن مضافا اليه فوائد استثمارية 4.5% (فائدة مركبة) عن المدة من نهاية كل سنة حتى 31/12/1961 .

	المدة
	الاجر السنوى
	المعامل
	المبلغ

	
	مليمحـ
	
	مليمجـ

	من 1/4/56 –31/12/56
	
	0623.
	

	من 1/1/75 –31/12/57
	
	0596.
	

	من 1/1/58 –31/12/58
	
	0570.
	

	من 1/1/59 –31/12/59
	
	0546.
	

	من 1/1/60 –31/12/60 
	
	0522.
	

	من 1/1/61 –31/12/61
	
	0500.
	


                     فاذا كان ناتج الاشتراك يزيد عن قيمة المكافأة المستحقة عن مدة الاشتراك فلا يؤدى صاحب العمل سوى المبلغ المستحق عن المدة من تاريخ بدء الخدمة حتى تاريخ بدء الاشتراك فقط .

                     اما اذا زادت المكافأة المستحقة عن مدة الاشتراك عن ناتج الاشتراك فينبغى ان يؤدى صاحب العمل بالاضافة الى قيمة المكافأة المستحقة عن المدة من تاريخ بدء الاشتراك قيمة الفرق بين المكافأة وناتج الاشتراك عن المدة من تاريخ بدء الاتراك حتى 31/12/1961 . 

      6 – ملاحظات على فئات العاملين من حيث الخضوع لاحكام مكافأة نهاية الخدمة :

           أ – تؤدى مكافاة نهاية الخدم عن جميع فئات العاملين فيما عداا الطوائف الاتيه :

                1 – العاملون الذين يستخدمون فى اعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا يستغرق اكثر من 6 أشهر .

                     فاذا كانت طبيعة العمل يؤديه العامل العرضى تدخل فى نظاق نشاط صاحب العمل الزم صاحب العمل بأن يؤدى مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على 1/4/1964 ( تاريخ بدء الاشتراك عن العمال العرضيين ) .

                2 – افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا .

                3 – من فى حكم خدم المنازل .

                     ويلاحظ ان العمال الذين يستخدمون فى اعمال عرضية لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل وكذا افراد اسر صاحب العمل ومن فى حكم خدم المنازل يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية اعتبارا من 1/4/1964 تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 .

            ب – تؤدى مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للفئات الاتيه اعتبارا من 7/4/1959 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ) اذ لم يتقرر الحق فى المكافأ بالنسبة لها الا فى ظلة :

                1 – العاملين الذين يشتغلون فى محال لا تدار بالات ميكانيكية ، وتستخدم عادة اقل من 5 عمال ولا تزيد ضريبة الارباح التجارية والصناعية المستحقة على اصحابها حسب اخر ربط على 20 جنيها سنويا .

                2 – العاملين لدى اصحاب المهن الغير تجارية الذين لا تزيد ضريبة هذه المهن المستحقة عليهم على المبلغ المشار اليه بالفقرة السابقة .

      7 – قواعد حساب المكافأ للعاملين الذين حولت اجورهم من نظام الماهية الشهرية الى نظام بخلاف الماهية الشهريه :

           يراعى فى هذه الحالات حساب المكافأة عن كامل المدة المستحقة عنها المكافأة على اساس الماهية الشهرية .

      8 – قواعد حساب المكافأة للعاملين الذين حولت اجورهم من غير الشهرية الى الشهرية .                            

           يراعى فى هذه الحالات احتساب المكافأة كما يلى :

           أ – اذا كان التحويل قبل 7/4/1959 :

                تحسب المكافأة عن كل من مدد الخدمة كما لو كانت كلها قد قضيت بالشهرية .

           ب – اذا كان التحويل تم بعد 6/4/1959 :

                تحسب المكافأة عن كل مدة حسب طبيعتها .

                وللوصول الى الاجر اليومى الاخير من واقع الاجر الشهرى الاخير يتبع ما يلى :

                1 – فى حالة وجود بيان بعدد الايام التى تم على اساسها تحويل الاجر اليومى الى الشهرية :

                     يقسم الاجر الشهرى الاخير على عدد الايام المشار   اليها .

                2 – فى حالة عدم توافر ذلك البيان :

                     يقسم الاجر الهرى الاخير على 30 يوم .  

سادسا : المدة السابقة :

      1 – المدة السابق على تاريخ بدء اشتراك المؤمن عليه بالتأمينات الاجتماعي وغير متصلة بها : 

           أ – مدة احر اساسى :

                1 – شروط الشراء :

                     أ – مدة غير مشترك عنها بالاجر الاساسى .

                     ب – قضيت فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين .

                     ج – قبل تاريخ طلب الشراء .

                     د – تاريخ طلب الشراء قبل بلوغ سن المعاش .

                     هـ- ان يقدم طلب الشراء اثناء احدى مدد الاشتراك بالقانون رقم 79/75 .

                         ويستثنى حالة الشراء بعد انتهاء الخدمة اذا كان الشراء يؤدى الى استحقاق معاشه – بمعنى ان يكون :

                         × مدة الخدمة 19 سنة فأقل وسيؤدى شراء مدة الى استحقاق معاش مبكر وذلك اذا كان الشراء قبل بلوغ سن التقاعد 

                         × مدة الخدمة اقل من 9 سنوات اذا كان الشراء بعد بلوغ سن التقاعد وقبل استكمال مدة استحقاق المعاش .

                2 – تكلفة الاداء دفعة واحدة :

                     التكلفة = اجر الاشتراك عن الاجر الاساسى فى تاريخ الشراء (اذا كان المؤمن عليه بالخدمة) .

                              او اجر الاشتراك الاخير (اذا كان المؤمن عليه غير موجود بالخدمة فى تاريخ الشراء) .

                              × المعامل المقابل للسن من جدول 4 المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 (مرفق رقم 5 فى تار يخ الشرا ، مع مراعاة حبر كسر السنة الى سن كاملة .

                              × عدد السنوات المطلوب شراؤها .

                              ويراعى جبر كسر القرش الى قرش كامل .

                3 – اداء التكلفة بالتقسيط :

                     أ – الاداء حتى سن الستين :
                         ذلك اذا كان السن اقل من 60 سنة فى تاريخ بداية التقسيط .

                         قيمة القسط الشهرى =

                        تكلفة الاداء دفعة واحدة × المعامل المقابل للسن فى تاريخ بدء التقسيط ( اول شهر استحقاق القسط الاول ) من جدول 6 ( مرفق رقم 3) ، مع مراعاة كبر كسر السنة الى سنة كامل .

                        ÷ عدد الاشره الكاملة من تاريخ بدء التقسط حتى بلوغ سن الستين .

                         مع مراعاة حبر كسر القرش الى قرش كامل فى قيمة القسط .  

                     ب – الاداء طبقا لجدول الاستبدال (جدول رقم 7) مرفق رقم 4 :                          

                         وذلك اذا كان السن اقل من 65 سن فى تاريخ بدء التقسيط .

                          - الشروط :

                             يشترط للتقسط طبقا للجدول رقم 7 الاتى :

                         × ان تكون المدة المشتراة مضافة الى باقى مدد الاشتراك تعطى المؤمن عليه الحق فى معاش :

· اكثر من 19 سن اذا كان تاريخ بدء التقسيط قبل بلوغ سن التقاعد . 

· اكثر من 9 سنوات اذا كان تاريخ بدء التقسيط بعد بلوغ سن التقاعد .  
                                     × ان يكون تاريخ ميلاد المؤمن عليه قبل          1/4/1934 .  

                         - حساب قيمة القسط :

                            القسط = تكلفة الاداء دفعة واحدة ÷ المعامل المقابل للسن فى تاريخ بدء التقسيط وبحسب مدة التقسيط المطلوبة (5سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة ) وفقا للجدول رقم 7 (مرفق رقم 4) .

                           مع مراعاة جبر كسر السن الى سنة كاملة .

                     ج – بداية استحقاق الاقساط :

                         يستحق القسط الاولى من اول الشهر التالى لتاريخ توقيع المؤمن عليه بالموافقة على تكلف الشراء .

                     د – المسئول عن سداد الاقساط :

                         - صاحب العمل :               

                            اذا كان المؤمن عليه بعمل لدى الغير .

                            قطاع حكومى – قطاع عام – قطاع خاص  .

                            ويلزم صاحب العمل باقتطاع القسط من اجر بداية الخدمة ولا يستقطع من شهر انتهاء الخدمة (اذا كان انتهاء الخدمة قبل اخر يوم فى الشهر).

                         - المؤمن عليه :

                            اذا كان بقطاع اخر .

                            قطاع المقاولات – قطاع النقل والمواصلات – قطاع المخابز أو كان بدون عمل عمل طلب  الشراء .                                    

                    هـ - ايقاف اقتطاع الاقساط : 

                           يوقف اقتطاع الاقساط فى الحالات  الاتيه :

                           - الايقاف المؤقت :

                              × فى حالى عدم استحقاق اجر أو تعويض اجر 

                              × يستأنف السداد فور استحقاق الاجر .

                              × تزاد مدة التقسيط بقدر التى اوقف فيها سداد القسط . 

                           - الايقاف النهائى :   

                              × وفاة المؤمن عليه :

                                 سواء كان التقسيط بجدول 6 أو جدول 7 وذلك بالنسبة للاقساط المستحقة اعتبارا من شهر الوفاة فقط حتى نهاية فترة التقسيط الاصلية .

                                 ولا يسرى ذلك على الاقساط المؤجل عن فترة الايقاف المؤقت للاقساط .

                     و – رد القيمة الحالية للاقساط :

                         ترد القيمة الحالية للاقساط فى الحالات الاتيه :

                         - رد اجبارى : 

                            فى حالة استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة .

                          - رد اختيارى :

                            اذا رغب المؤمن عليه فى ذلك فى اى وقت قبل انتهاء فترة التقسيط الاصلية .    
                     ز – حساب القيمة الحالية للاقساط :   

                         - اذا كان التقسيط طبقا لجدول 6 :

                            القيمة الحالية =

                            القسط الشهرى × 12 × المامل المقابل للسن فى تاريخ ايقاف التقسيط جدول القيمة الحالية جدول رقم 6 (مرفق رقم 6) .

                            واذا كانت المدة المتبقية تتضمن شهورا يتم تحديد المعامل على اساس النسبة والتناسب بين المعاملين الواقع بينهما المد المتبقية على بلوغ سن الستين .

                            وجبر كسر القرش فى القيم الحالية الى قرش كامل .

                            ملحوظة :

                            يضاف الى القيمة الحالية قيمة الاقساط المؤجلة . 

                    - اذا كان التقسيط طبقا لجدول رقم 7 : 

                                  القيمة الحالية =

                       القسط الشهرى × المعامل المقابل للسن فى تاريخ ايقاف التقسيط من جدول القيمة الحالية لاقساط جدول 7 ( مرفق رقم 7 ) .

                       ووفقا للمدة المتبقية على التاريخ الاصلى لانتهاء الاقساط .

                       مع مراعاة كبر كسر السن الى سنة كاملة .\

                       واذا كانت المدة المتبقية تتضمن هور يتم تحديد المعامل على اساس النسبة والتناسب بين المعاملين الواقع بينهما المدة المتبقية على انتهاء فترة التقسيط الاصلية .

                      ويجبر كسر القرش فى القيمة الحالية الى قرش كامل .

                      ملحوظة :

                      بضاف الى القيم الحالية قيم الاقساط المؤجلة :                                        

                4 – شروط اخذ المدة المشتراة فى الاعتبار عند تسوية الحقوق التأمينية :

                     أ – سداد التكلفة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الشراء 

                          ويشترط ان يكون ذلك قبل انتهاء الخدمة اذا كان المؤمن عليه فى تاريخ طلب الشراء يعمل بالقطا الحكومى أو القطاع العام أو القطاع الخاص .
                         أو خلال سنة وقبل استحقاق معاش أو تعويض فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسب للفئات الاخرى (قطاع المقاولات ، قطاع النقل والمواصلات ، قطاع المخابز ) .

                     ب – سداد القسط الاول عند التسحقاقه .

                         ويستحق القسط الاول اول الشهر التالى لشهر الاستحقاق المحدد (الشهر التالى لتقديم طلب الشراء) .

                         ويراعى بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومى ، القطاع العام ، القطاع الخاص – ان الاستمرار بالخدمة الى ما بعد تاريخ استحقاق القسط الاول يعتبر قرينة على السداد حيث يلتزم صاحب العمل باقتطاع الاقساط وتوريدها للهيئة المختصة .

                     ج – اذا توفى المؤمن عليه قبل اداء المبلغ المستحق دفعة واحدة – أو قبل استحقاق القسط الاول بجوز للمستحقين عنه سداد تكلف الشراء دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ الوفاة .

                5 - العدول عن طلب ضم مدد الخدمة السابقة :

                     أ – حالات العدول عن طلب الضم :

                         لا يجوز العدول عن طلب ضم المدد أو حسابها أو الاشتراك عنها بعد استيفاء اجراءات الضم باداء التكلفة دفعة واحدة واداء القسط الاول عند استحقاقه الا فى حالة واحدة وهى :

                          صدور قوانين أو احكام قضائية تعدل فى الحقوق المستحقة عن المدد المضمومة أو تضيف مددا لمدة اشتراك المؤمن عليه .

                     ب – شروط طلب العدول عن ضم المدد :

                         يجب ان يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقوانين أو الاحكام المشار اليها بحسب الاحوال .

                         وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار اليها قبل ابداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه .

                     ج – الاثار المترتبة على العدول عن طلب الضم :

                           - رد المبالغ السابق اداؤها لصاحب الشأن .

                           - تحمل الجهة الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضاف بما ادته الهيئة المختصة من التزامات مقابل حساب المدة او الاشتراك عنها .

                           - ترد الهيئة الملتزمة بالحقوق المعدل ما سبق اداؤه للهيئة المختصة من مبالغ مقابل المدد التى اخذت فى الاعتبار لحساب الحقوق المعدلة ويحسب على اساس سن المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة المدنية .

                           - تلتزم الجهة الملتزمة بالحقوق المعدلة بأن تؤدى للهيئة المختصة ما ادته من التزامات نتيجة ضم المدد . 

                     ج – مدة اجر متغير : 

                          1 – شروط الشراء :

                               أ – مدة غير مشترك عنها بالاجر المتغير .

                               ب – قضيت فى عمل أو نشاط  بعد سن العشرين .

                               ج – قبل تاريخ طلب الشراء .

                                د – الا يترتب على شرائها زيادة اجمالى مدد الاشتراك فى الاجر المتغير عن اجمالى مدد الاشتراك فى الاجر الاساسى .

                                  هـ- تاريخ طلب الشراء قبل بلوغ سن المعاش.

                              و – ان يقدم طلب الراء اثناء احدى مدد الاشتراك بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

                              ز – ان تكون المدة المشراه سنوات كاملة       ( يهمل كسر السنة ) .

                          2 – تكلفة الشراء :

                               التكلفة = 

                               متوسط اجر الاشتراك المتغير عن السنة السابقة على تاريخ طلب الشراء . 

                              أو السنة الاخيرة من مدة الاشتراك عن الاجر المتغير اذا كان لا يستحق اجر متغير فى تاريخ الشراء .                        

                              أو مدة الاشتراك عن الاجر المتغير ان قلت عن سنة فى الحالتين :

                               × المعامل المقابل للسن فى تاريخ الشراء من جدول 4 المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى تاريخ طلب الشراء .

                               مع مراعاة جبر كسر السن الى سنة كاملة .

                               × عدد السنوات المطلوب شراؤها .

                                 ويراعى جبر كسر القرش الى قرش كامل .

                           3 – أداء التكلفة بالتقسيط :

                                أ – الاداء حتى سن الستين :

                                    طبقا للقواعد المشار اليها فى حالة الشراء عن الاجر الاساسى .

                                ب – الاداء طبقا لجدول الاستبدال (جدول رقم 7) مرفق رقم 4

                                      - الشروط :

                                         يشترط للتقسيط طبقا للجدول رقم 7 الاتى :

                                      × ان يكون سن المؤمن عليه اقل من 65 سنه فى تاريخ بدء التقسيط .

                                      × ان يكون للمؤمن عليه فى تاريخ الشراء مدة اشتراك عن الاجر الاساسى تعطية الحق فى المعاش .

                                      * اكثر من 19 سنة اذا كان تاريخ بدء التقسيط قبل بلوغ سن التقاعد .

                                      * اكثر من 9 سنوات اذا كان تاريخ بدء التقسيط بعد بلوغ سن التقاعد .

                                      * ان يكون تاريخ ميلاد المؤمن عليه قبل 1/4/1934 .

                                      - حساب قيمة المتوسط :

                                         طبقا للقواعد المشار اليها فى حالة الشراء عن الاجر الاساسى .

                               ج – بداية استحقاق الاقساط :

                                    طبقا للقواعد المار اليها فى حالة الشراء عن الاجر الاساسى .

                                د – المسئول عن سداد الاقساط :

                                     - صاحب العمل  

                                       اذا كان المؤمن عليه يعمل لدى الغير. 

                                       قطاع حكومى – قطاع عام – قطاع خاص .

                                       يلتزم صاحب العمل باقتطاع القسط من اجر بداءة الخدمة ولا يستقطع القسط عن شهر انتهاء الخدمة (اذا كان انتهاء الخدمة قبل اخر يوم فى الشهر) .

                                    - المؤمن عليه :

                                       × اذا كان بقطاع اخر 

                                          (قطاع المقاولات – قطاع النقل والمواصلات – قطاع المخابز) وذلك فىالحالات التى يكون فيها المؤمن عليه قد اشترى مدة عن الاجر المتغير كان يعمل خلالها بالقطاع الحكومى أو القطاع العام أو القطاع الخاص ثم انتقل للعمل باحدى القطاعات المشار اليها (مقاولات – نقل ومواصلات – مخابز).

                                      × أو اذا كان بدون عمل .

                                هـ – ايقاف اقتطاع الاقساط :

                                      طبقا لقواعد الشراء عن الاجر  الاساسى .    

                                و- رد القيمة الحالية للاقساط :

                                    طبقا لقواعد الشراء عن الاجر الاساسى.

                                ز- حساب القيمة الحالية للاقساط :

                                    طبقا لقواعد الشراء عن الاجر الاساسى. 

                         4 – شروط اخذ المدة المشتراه فى الاعتبار عند تسوية الحقوق التأمينية :

                              طبقا لقواعد الشراء عن الاجر الاساسى .

                          5 – العدول عن طلب ضم مدد الخدمة السابقة :

                              طبقا لقواعد الشراء عن الاجر الاساسى .

           ج – مدة مشتراة بنظام المكافأة :

                1 – شروط الشراء :

                     أ – مدة غير مشترك عنها بنظام المكافأة .

                     ب – قضيت بعد بلوغ المؤمن عليه سن العشرين .

                     ج – قبل تاريخ طلب الشراء .

                     د – الا يترتب على شراؤها زيادة اجمالى مدد الاشتراك بنظام المكافأة عن اجمالى مدد الاشتراك عن الاجر الاساسى .

                     هـ- تاريخ طلب الشراء قبل بولغ سن المعاش .

                     و – ان يقدم طلب الشراء اثناء احدى مدد الاشتراك بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

                     ز – ان تكون املدة المشتراة سنوات كاملة (يهمل كسر السنة( .

                2 – تكلفة الشراء للاداء دفعة واحدة : 

                     التكلفة = 

                     اجر الاشتراك الاساسى فى تاريخ الشراء اذا كان المؤمن عله خاضعا لنظام المكافأة فى تاريخ الراء أو الاجر الاساسى الاخير المشترك عنه بنظام المكافأة اذا كان المؤمن عليه فى تاريخ الشراء غير خاضع لنظام المكافأة .

                      × المعامل المقابل للسن من جدول 4 فى تاريخ طلب الشراء مع مراعا جبر كسر السن الى سنة كاملة .

                      × 30%  .

                      × عدد السنوات المطلوب شراؤها .

                        يراعى جبر كسر القرش الى قرش كامل .

                3 – اداء التكلفة بالتقسيط :

                    أ – الاداء حتى سن الستين :

                        طبقا للقواعد المشار اليها فى حالة الشراء عن الاجر الاساسى .

                     ب – لايجوز التقسيط طبقا الجدول الاستبدال (جدول رقم 7 المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975) فى حالة شراء مدة بنظام المكافأة .

                     ج – بداية استحقاق الاقساط :

                        طبقا للقواعد المشار اليها فى حالة الشراء عن الاجر الاساسى 

                     د – المسئول عن سداد الاقساط :

                        - صاحب العمل :

                           طبقا للقواعد المشار اليها فى حالة الشراء عن الاجر الاساسى.

                        - المؤمن عليه :

                          × اذا كان بقطاع اخر

                            (قطاع المقاولات وقطاع النقل والمواصلات – قطاع المخابز) وذلك فى الحالات التى يكون فيها المؤمن عليه قد اشترى مدة بنظام المكافأة كان يعمل خلالها بالقطاع الحكومى أو القطاع العام أو القطاع الخاص ثم انتقل للعمل باحدى القطاعات المار اليها (مقاولات - نقل موصلات – مخابز)

                         × أو اذا كان بدون عمل .

                     هـ- ايقاف اقتطاع الاقساط :   

                        طبقا لقواعد الشراء عن الاجر الاساسى 

                     و – رد القيمة الحالية للاقساط :

                        طبقا لقواعد الشراء عن الاجر الاساسى .

                     ز – حساب القيمة الحالية للاقساط : 

                        طبقا للقواعد المشار اليها فى حالة الشراء عن الاجر الاساسى (التقسيط طبقا لجدول رقم 6 فقط) 

                4 – شروط اخذ المدة المشتراة فى الاعتبار عند تسوية الحقوق التأمينية .

                     طبقا لقواعد الراء عن الاجر الاساسى .

                5 – العدول عن طلب ضم مدد الخدمة السابقة .

      3 – المدة السابقة على تاريخ بدء اشتراك المؤمن عليه بالتأمينات الاجتماعية ومتصلة بها :

           أ – تعريف :

                تشمل هذه المدة كافة المدد التى تحسب فى مدة الاشتراك عن الاجر الاساسى بنسبة 6 0% من المعامل الذى تحسب به مدة الاشتراك الفعلى فى التأمين عند تسوية المستحقات التأمينية من معاش أو تعويض .

                حيث تحسب فى المعاش بمعامل 1/75 بالنسبة للمدد التى تحسب بمعمامل 1/45 وتحسب بمعمامل 3/200 بالنسبة للمدد التى تحسب بمعامل 1/36 كما تحسب فى التعويض بمعامل 9% .

                1 – المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التى قضيت تلك القوانين بحسابها ضمن مدد الاشتراك فى التأمين .

                2 – المدد التى قضيت باحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المدرجة فى الموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى الجماعات أو الجامع الازهر أو المعاهد الدينية أو وزارة الاوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الاتى بيانهم :

                    أ – المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل  – الانتفاع بقانون التأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956 بانشاء صندوق التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين واخر لموظفى واخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقله أو بالقانون رقم 36 لسنة 1960 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين أو بالقانون رقم 37 لسنة 1960 باصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها المدنيين بحسب الاحوال واذا كان المؤمن عليه قد صرف عنها مكافأة فيتعين عليه ردها دفعة واحدة نقدا مضافا اليها مبلغ اضافى بواقع 4.5% سنويا من تاريخ الصرف حتى تاريخ الاراء ، وتلتزم الخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدة .

                     ب – المؤمن عليهم الذين انتهت  خدمتهم بهذه الوظائف فى ظل العمل بالقوانين المشار اليها بالبند (أ) وردت لهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه المدة .

                        ويشترط لحساب هذه المدد ان يكون المؤمن عليه قد اعيد للخدمة بالجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لاى منها أو غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات الصحفية وأن يقدم المؤمن عليه طلبا لحسابها .

                3 – مدد الاعارة الخارجية والاجازات الاستثنائية والاجازات الدراسية بدون اجر التى قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات التى حل محلها القانون رقم 79 لسنة 1975 وهى :-

                     أ – القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية.

                     ب – القانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية .

                     ج – القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالازهر .

                     د – القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنين .

                     هـ- القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية .

                     و – لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فى هيئة العمال ببلدية الاسكندرية الصادرة سنة  1930 .

                     ز – القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن التأمين   المختلط .

                4 – المدد التى قضاها المؤمن عليه الاجنبى باحدى الوظائف التى كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات السابق الاشارة اليها بالبند (3) السابق ولم يكن معاملا خلالها بهذه القوانين .

           ب – شروط رفع معامل المدة السابقة : 

                1 – ان تكون المدة محسوبة بمعامل اقل من المعامل الكامل. 

                2 – تاريخ طلب الرفع قبل بلوغ سن المعاش .

                3 – تقديم طلب الرفع اثناء احدى مدد الاشتراك بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

                4 – ان تكون المدة المطلوب رفعها سنوات وشهور ( يهمل كسر الشهر )      

           ج – تكلفة الرفع للاداء دفعة واحدة :

                التكلفة = الاجر الاساسى فى تاريخ تقديم طلب الرفع 
                × المعامل المقابل للسن فى تاريخ تقديم الطلب من جدول رقم 4 (مرفق رقم 5)

                مع مراعاة جبر كسر السن الى سنة كاملة 

                × 40%

                × عدد السنوات (السنة وكسر السنة) المطلوب رفعها 

           د – اداء التكلة بالتقسيط :

                1 – الاداء حتى سن الستين :                          

                     طبقا للقواعد المشار اليها فى الشراء عن الاجر الاساسى

                2 – الاداء طبقا لجدول الاستبدال (جدول رقم7) مرفق    رقم 3

                     أ – الشروط :

                         ان تكون اجمالى مدد الاشتراك فى التأمين عن الاجر الاساسى تعطى المؤمن عليه الحق فى                 معاش :

                         × اكثر من 19 سنة اذا كان تاريخ بدء التقسيط قبل بلوغ سن التقاعد .

                         × اكثر من 9 سنوات اذا كان تاريخ بدء التقسيط بعد بلوغ سن التقاعد .

                         × ان يكون تاريخ الميلاد قبل 1/4/1934 

                3 – حساب قيمة القسط :

                     طبقا للقواعد المشار اليها فى الشراء عن الاجر الاساسى 

                4 – بداية استحقاق الاقساط :

                     طبقا لقواعد الشراء عن الاجر الاساسى 

                5 – المسئول عن سداد الاقساط :

                     طبقا لقواعد الشراء عن الاجر الاساسى

                6 – ايقاف اقتطاع الاقساط : 

                     طبقا لقواعد الشراء عن الاجر الاساسى

                7 – رد القيمة الحالية للاقساط وحساب قيمتها :

                     أ – اجبارى :

                         فى اى من الحالتين الاتيتين :

                         - فى حالة استحقاق تعويض دفعة واحدة 

                         - فى حالة استحقاق تعويض عن المدة التى تزيد عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى النسبى للمعاش أو 36 سنة ايهما اكبر – وكانت هناك مدة مرفوعة تؤدى تكلفة رفعها بالتقسيط ويتم تحديد القيمة الحالية الواجب خصمها من المستحقات طبقا للخطوات الاتيه :   

                          خطوة رقم (1) :

                          تحديد المدة المستحق عنها الحد الاقصى النسبى للمعاش بحساب متوسط الاجر كالاتى :

                         متوسط الاجر 62.5 جنيه الحد الاقصى النسبى 80% المدة اللازمة 36 سنة 

                          متوسط الاجر 50جنيه فأقل الحد الاقصى النسبى 100% والمدة اللازمة 45 سنة 

                         متوسط الاجر اكبر من 50 جنيه واقل من 62.5  جنيه الحد الاقصى 50 جنيه والمد اللازمه تحدد كالاتى 50 جنيه ÷ متوسط الاجر × 45

                         خطوة رقم (2) :                           

                         تحديد المدة المستبعدة من حساب تعويض المدة الزائدة وهى :

                         المدد المشتراه من 1/1/1975 فى الاجر الاساسى.

                         المدد المضاعفة التى لا يستحق عنها تعويض مدة زائدة .

                         المدة المضاعفة فى حالتى استحقاق معاش العجز أو الوفاة 

                         خطوة رقم (3) :

                         تحديد مدة الاشتراك بدون المدد المستبعدة =

                         مدد الاشتراك الفعلى – ناتج الخطوة رقم (2)  .

                         خطوة رقم (4) :

                         مقارنة ناتج الخطوة رقم (1) بناتج الخطوة رقم (3)

                         فاذا كان ناتج الخطوة رقم (3) اقل لا يتم تحديد قيمة حالية لاقساط الدفع .

                          واذا كان ناتج الخطوة رقم (1) اقل تستكمل باقى الخطوات .

                         خطوة رقم (5) : 

                         تحديد الفرق بين ناتج الخطوة (3) وناتج الخطوة    (1) كالتالى :

                         الفرق = ناتج الخطوة رقم (3) – ناتج الخطوة رقم (1) 

                         خطوة رقم (6) 

                         مقارنة ناتج خطوة رقم (5) بالمدد التى تم رفعها .

                         فاذا كان ناتج خطوة رقم (5) اكبر من أو يساوى المدة التى تم رفعها تحدد القيمة الحالية لقسط الرفع بالكامل .

                         وتخصم من تعويض المدة الزائدة .

                         واذا كانت المدة التى تم رفعها اكير تحدد القيمة الحالية لجزء من قسط الرفع :

                         = ناتج خطوة (5) ÷ المدة التى تم رفعها × القسط

                         وتخصم من تعويض المدة الزائدة 

                         وتعدل قيمة القسط والدين كالاتى :

                         قيمة القسط = القسط × ناتج الخطوة (5) ÷ المدة التى تم رفعها .

                          قيمة الدين = الدين × ناتج الخطوة (5)  ÷ المدة التى تم رفعها .

                     ب – اختيارى :

                         اذا رغب المؤمن عليه فى ذلك فى اى وقت قبل انتهاء فتر التقسيط الاصلية – وتحسب قيمتها بذات القواعد المشار اليها بالنسبة لشراء مده اجر   اساسى .

           هـ- شروط اخذ المد المشتراة فى الاعتبار عند تسوية الحقوق التأمينية :

                طبقا لقواعد الراء عن الاجر الاساسى 

           و – العدول عن طلب ضم مدد الخدمة السابقة :

                طبقا لقواعد الشراء عن الاجر الاساسى  

الفصل الثالث

القانون 108 لسنة 1976
اولا : الفئات الخاضعة :

      1 – الافراد الذين يزاولون لحساب انفسهم نشاطا :

           تجاريا أو صناعيا أو زراعيا 

           ويعتبر من قبيل ذلك اصحاب الجرارات الزراعية بدون مقطورة واصحاب الات الرى وذلك باعتبارهم يزاولون نشاطا زراعيا .

           وكذلك مستأجرو وسائل النقل الالية للافراد والبضائع اذا ما كان الايجار بغرض الاستغلال وذلك باعتبارهم يزاولون نشاطا        تجاريا .

      2 – الحرفيون .

      3 – من يؤدون خدمات لحساب انفسهم .

      4 – الشركاء المتضامنون فى شركات الاضخاص والتوعية البسيطة .

      5 – المشتغلون بالمهن الحرة 

          أ – اعضاء نقابة التجاريين من 1/10/1976 

          ب- اعضاء نقابة المهن الطبية وتشمل (الاطباء البيطريون ، البشريون واطباء الاسنان ، الصيادلة ) 1/10/1976 .

           ج – اعضاء نقابة المهن الزراعية من 1/10/1976 .

           د – اعضاء نقابة المهندسين من 1/10/1976 .

           هـ - اعضاء نقابة المهن العلمية من 1/10/1976 .

           و – اعضاء المهن التطبيقية من 1/12/1981 .

      6 – الاعضاء المنتجون بالجمعيات الانتاجية المشتغلون لحساب انفسهم سواء كانوا يمتلكون وسائل الانتاج .

           أو كانت هذه الوسائل ملكا للجمعية ز

      7 – مالكوا الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .

      8 – حائزوا الاراضى الزراعية لمساحة عشرة افدنة فأكثر ملاكا كانوا أو مستأجرين بالاجرة أو بالمزراعة .

      9 – ملاك العقارات المهنية التى يبلغ نسب كل منهم فيها 250 جنيه فأكثر سنويا من القيمة المتهذة اساسا لربط الضريبة العقارية .

      10- اصحاب وسائل النقل الالية للاشخاص والبضائع – ويقصد بهم :

           أ – اصحاب سيارات الاجرة .

           ب – اصحاب سيارات النقل ونصف النقل .

           ج – اصحاب سيارات اوتوبيس المدارس ، اوتوبيس السياحة .

           د – اصحاب الجرارات الزراعية ذات المقطورة

           هـ- اصحاب الموتوسيكلات التى تحمل لوحات .

           و – اصحاب المراكب الالية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى .

      11- المأذونين الشرعيين .

      12 – الموثقون المنتدبون من غير الرهبان .

      13 – الادباء والقنانون .

      14- العمد والمشايخ .

      15- المرشدون والاولاد السياحيون .

      16- الوكلاء التجاريون .

      17- القساوسة .

      18- السمامسة المكرسون .

      19- اصحاب الصناعات المنزلية أو البيئية والاسرية أو الريفية مع استخدام عامل أو اكثر .

           ملحوظة :     

           لا يعتبر استخدام المؤمن عليه لزوجته او اولادة الذين تقل سنهم عن 18 سنة أو بناته غير المتزوجات من قبيل استخدام العمال .

      20- اصحاب المراكب الشراعية فى قطاع الصيد أو النقل النهرى أو النقل البحرى مع ستخدام عامل أو اكثر مع مراعا ملاحظة بند 19 عاليه .

      21- صغار المشتغلين لحساب انفسهم .

           اذا كان يستخدم عامل أو اكثر مع مراعاة ملاحظة بند 19 عالية أو يباشر عملة فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد بالسجل التجارى – أو ان يكون محل العمل خاضعا لنظام الترخيص من جانب احدى الاجهزة المعنية .

           ويراعى ضرور توافر الرطين بالنسبة لصغر المشتغلين لحساب انفسهم بالقرى – أما فى المدن يكتفى بتوافر احد الشرطين فقط للخضوع لاحكام القانون .

ثانيا : الشروط العامة للخضوع :                                  

      1 – الشروط العامة للخضوع الاجبارى :

           وذلك فى حالة توافر الشروط الاتية مجتمعة :

           أ – الا يقل السن عن 21 سنة ولا يبلغ 60 سنة .

           ب - الا يكون منتفعا بأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المدني والعسكرية .

           ج – الا يكون صاحب معاش وفقا لا من قوانين التأمين الاجتماعى المدنية أو العسكرية .

      2 – الشروط العمة للخضوع الاختيارى :

           وذلك فى اى من الحالتين الاتيتين :

           أ – ان يكون بلغ سن 60 سنة وتجاوزها ، ولم يكن بلغ سن 65 سنة ، والا يكون منتفا بأحكام قوانين المأمين الاجتماعى المدنية أو العسكرية .

           ب – ان يكون صاحب معاش وفقا لاى من قوانين التأمين الاجتماعى المدنية أو العسكرية .

ثالثا : الاشتراكات :

      1 – اجر الاشتراك : 

           أ – اختيار اجر اشتراك :

                للمؤمن عليه ان يختار الاجر الذى سيشترط على اساسة من جدول رقم 1 المرفق بالقانون والمتضمن الدخول الشهرية التى تؤدى على اساسها الاشتراكات (مرفق رقم12) .

                1 – من سبق التأمين عليهم وفقا للقانون رقم 79/1975 يشترط الا تقل فئة اشتراكه عن 60% من اجره الاخير وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 الذى كانت تؤدى على اساسه الاشتراكات 

                2 – يجب الا تقل فئة الاشتراك عن متوسط الاجور الشهرية للعاملين لدية اذا كان يستخدم عمالا خاضعين للقانون رقم 75 لسنة 1975 .  

           ب – تعديل دخل الاشتراك :

                1 – التعديل الى الدخل الاقل مباشرة .

                     ويسرى التعديل من أو يناير التالى لتاريخ تقديم الطلب .

                2 – التديل الى الدخل الاعلى مباشرة :

                     وذلك بمراعاة الاتى :

                     أ – عدم تجاوز المؤمن عليه سن 55 سنة فى اول يناير التالى لتاريخ تقديم الطلب .

                     ب – ان تكون مدة اتراكه للدخل الاقل سنه على الاقل .

                     ج – يسرى التعديل من يناير التالى لتاريخ تقديم     الطلب . 

                3 – تعديل دخل بدء الاشتراك الى اى دخل أعلى :

                     وذلك بمراعاة الاتى :

                     أ – اداء فروق الاتراكات المستحقة نتيجة رفع فئة   الدخل .

                     ب – اداء مبلغ اضافى بنسبة 6% سنويا من هذا المبلغ من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الاداء .

                     ج – اجراء مناظرة المؤمن عليه بمعرفة مدير المكتب وعضو الشئون القانونية والتأشير على طلب التعديل بعدم وجود عجز ظاهرى .

                     د – اقرار المؤمن عليه بعدم وجود مرض أو عاهة تعتبر فى حكم العجز .

                         واذا ما ثبت خلاف ذلك يستفيد المؤمن عليه من تأمين الشيخوخة والوفاه فقط دون تأمين العجز .

                     هـ- ان يتم سداد فروق الاشتراكات والمبالغ الاضافية دفعة واحدة ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا بالدخل الاعلى الا اذا تم سداد هذه المبالغ قبل تاريخ استحقاق صرف الحقوق المقررة . 

      2 – نسبة الاشتراك :                                                

           يخضع المؤمن عليه طبقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط مقابل نسبة اشتراك قدرها 15% من فئة الدخل الشهرى الذى يختارها .

      3 – قواعد حساب الاشتراكات :

           أ – تعفى قيمة الاتراكات المستحقة وفقا لاحكام القانون من الضرائب والرسوم ايا كان نوعها .

           ب – يحسب الاشتراك الشهرى على اساس دخل الاتراك الذى اختاره المؤمن عليه .

           ج – تستحق الاتراكات كاملة عن الشهر الذى يبدأ فيه الاشتراك ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه .

           د – لا يعفى المؤمن عليه من اشتراك الشهر الذى تنتهى فيه مدة الاشتراك اذا كان هو ذاته شهر بداية الاشتراك .

           هـ- لا يستحق اشتراك عن الشهر الذى ينتهى فيه مدة الاشتراك  اذا كان هو ذاته شهر بداية الاشتراك .

            و – يوقف سداد الاشتراكات اعتبارا من اول الشهر الذى بلغ فيه سن 65 سن الا اذا كان لم يستكمل مدة الاشتراك 120 شهرا فى هذا التاريخ فيستمر فى اداء الاشتراك حتى استكمال مدة الاشتراك 120 شهرا كما يوقف سداد الاشتراك من اول الشهر الذى يثبت فيه العجز أو تقع  الوفاه .

      4 – اداء الاشتراكات :       

           أ – الملتزم بأداء الاشتراكات :

                المؤمن عليه .

           ب – موعد وجوب الاداء :

                اول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .

           ج – اسلوب الاداء :

                تؤدى الاشتراكات اما :             

                1 – بشيكات بشرط ان تكون مقبولة الدفع .

                2 – جزتلان بريدية .

                3 – نقدا .

           د – تاريخ الاداء :

                يتحدد تاريخ سداد الاشتراكات اما :

                1 – تاريخ تسليم الشيك أو الحوالة البريدية للهيئة .

                2 – تاريخ ايصال الدفع فى حالة السداد النقدى .

                3 – تاريخ التسجيل اذا ارسل مستند السداد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

           هـ- المبالغ الاضافية :

                 تستحق على المؤمن عليه نتيجة لتأخيره فى سداد الاشتراكات المستحقة المبالغ الاضافية الموضحة فيما يلى :

                أ -  مبلغ اضافى بنسة 1 % شهريا :

                     من تاريخ وجوب الاداء حتى نهاية شهر السداد .

                     ويعفى المؤمن عليه من المبلغ الاضافى اذا تم السداد خلال خمس عشر شهر يوما من تاريخ وجوب الاداء  .

                     ويلاحظ انه اذا كان يوم الخامس عشر يوافق عطلة  رسمية تمتد مهلة  السداد لليوم  التالى لانتهاء العطلة الرسمية .

                ب  - مبلغ اضافى بنسبة 50% 

                     من قيمة الاشتراكات التى لم يؤديها نتيجة التخلف عن الاشتراك فى الموعد القانونى وهو تاريخ بداية مزاولته النشاط أو من تاريخ خضوعة لاحكام القانون .

                ج – مبلغ اصافى بنسبة 50% 

                     من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سن ماليه على حدة 

                     ملاحظة : السنة المالية تنتهى 30/6

رابعا : الاقساط :

      وتتمثل فى الاقساط المترتبة على شراء مدة سابقة  .

      ويلتزم المؤمن عليه بأدائها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية شهريا فى  المواعيد المحددة لسداد الاشتراكات ( اول الشهر التالى لشهر   الاستحقاق ) بالاسلوب السابق ايضاحه بالنسبة للاشتراكات .

     ويستحق على المؤمن عليه فى حالة التأخير فى سداد الاقساط المستحقة مبلغ اضافى 1 % من قيمة الاقساط من تاريخ وجوب الاداء حتى نهاية شهر السداد ويعفى من اداء المبلغ الاضافى اذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الاداء وتمتد مهلة السداد لليوم التالى لانتهاء العطلة الرسمية اذا كان يوم الخامس عشر يوافق عطل رسمية .

خامسا : المدة السابقة :

      1 – شروط الشراء :

           أ – مد غير مشترك عنها بأى من قوانين التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75 أو 108 لسنة 76 أو 50 لسنة 78 .   

           ب – قضيت بعد بلوغ سن العشرين فى عمل أو نشاط .

           ج – قبل تاريخ طلب الشراء .

           د – تاريخ طلب الشراء قبل بلوغ سن المعاش .

           هـ- ان يقدم طلب الشراء اثناء احدى مدد الاشتراك بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .

                ويستثنى حال الشراء بعد توقف الفنشاط اذا كان الشراء يؤدى الى استحقاق معاش.

                1 – مدة الخدمة 19 سنه فاقل اذا كان الشراء قبل سن التقاعد .

                2 – مدة الخدم 9 سنوات فاقل اذا كان الشراء بعد بولغ سن التقاعد .

           و – ان تكون المدة المشتراة سنوات كاملة (يهمل كسر السنة )

      2 – تكلف الشراء للاداء دفعة واحدة :    

           التكلفة = دخل الاشتراك فى تاريخ تقديم طلب الشراء اذا كان المؤمن عليه مستمر فى مزاولة النشاط أو دخل الاشتراك الاخير اذا كان تقديم الطلب بعد انتهاء النشاط .

           × المعامل المقابل للسن من جدول رقم 4 المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 (مرفق 13) فى تاريخ تقديم الطلب .

           مع مراعاة جبر كسر السنة الى سن كاملة .

           × عدد السنوات المطلوب شراؤها .

           يراعى جبر كسر القرش الى فرش كامل .   

      3 – اداء التكلفة بالتقسيط :

           أ – الاداء حتى سن الستين :        

               اذا كان السن اقل من 60 سن فى بداي التقسيط تطبق بذات القواعد المشار اليها بالنسبة لشراء مدة اجر اساسى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

           ب – الاداء طبقا لجدول الاستبدال :

                اذا كان السن اقل من 65 سنة فى تاريخ بدء التقسيط تطبق ذات الشروط والقواد المشار اليها بالنسب لشراء مدة اجر اساسى بالقانون رقم 79 لسن 1975 .

           ج – بداية استحقاق الاقساط :

                يستحق القسط الاول من اول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب الشراء 

           د – المسئول عن سداد الاقساط :

               المؤمن عليه 

           هـ- ايقاف سداد الاقساط :

                1 – لا يوجد ايقاف مؤقت للاقساط .

                2 – اما الايقاف النهائى فيطبق بشأنه ذات القواعد المشار اليها بالنسبة لشراء مدة اجر اساسى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

           و – رد القيمة الحالية للاقساط :

                 تطبيق ذات القواعد المشار اليها بالنسبة لشراء مدة اجر اساسى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . 

          4 – شروط اخذ المدة المشتراه فى الاعتبار عند تسوي الحقوق التأمينية:        

                أ – سداد التكلفة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الشراء وقبل انتهاء النشاط ببلوغ سن المعاش أو ثبوت العجز أو الوفاة .

            ب – سداد القسط الاول عند استحقاقه (يستحق القسط الاول اول الشهر التالى لشهر الاستحقاق المحدد ) ( الشهر التالى لتقديم الطلب ) ولا يعتد بالسداد لقيمة القسط قبل موعد استحقاقه .

      5 – العدول عن طلب ضم مدد الخدم السابقة :

           لا يجوز للمؤمن عليه العدول عن طلب الضم طالما استوفيت اجراء الضم باداء التكلف دفعة واحدة أو باداء القسط الاول عند    استحقاقه .       

سادسا : مصادر التمويل الاخرى : 

      بينا فيما تقدم بعض مصادر التمويل وتتمثل فى :

      1 – الاشتراكات الشهريه التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 15% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الوارده بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 108 لسنه 1976            ( مرفق رقم 12) .

      2 – المبلغ الذى يؤديه المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدد    السابقة .

      3 – المبالغ الاضافية المستحقة وفقا لاحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 .

      وفيما يلى بيان ببعض مصادر التمويل الاخرى :

      1 – الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم 61 لسنة 1973 ( الذى حل محله القانون رقم 108 لسنة 1976 ) بسريان بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية على اصحاب الاعمال .

      2 – احتياطيات المعاشات التى تحول لحساب الخاضعين لاحكام هذا القانون (108 لسنة 1976 ) عن مدد اتراكهم فى نظم معاشات اخرى .

      3 – ريع استثمار اموال هذه التأمين .

      4 – أية مبالغ تساهم بها الدولة .

      5 – الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس ادارة الهيئة قبولها .

الفصل الرابع

القانون 50 لسن 1978

اولا : الفئات الخاضعة :

     1 – العاملون المصريون بالخارج ومرتبطون بعقود عمل شخصية أو يعملون لحساب انفسهم .

     2 – المصريون بالداخل والعامليون بالمنظمات الدولية والاقليمية المرتبطون معها بعقود شخصية .

      3 – المصريون المهاجرون المحتفظ لهم بالجنسية المصرية والمرتبطون بعقود عمل شخصية أو يعملون لحساب انفسهم أو يعملون بالمنظمات الدولية والاقليمية ومرتبطون معها بعقود عمل شخصية .

       4 – العاملون المصريون بالسفارات والقنصليات الاجنبي بجمهورية مصر العربي ولم تشترك عنهم  ولفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك لحين اشتراك السفارة أو القنصلية عنهم وفقا لاحكام هذا القانون .

      5 – البحارة المصريون الذين يعملون على السفن الاجنبية بعقود عمل شخصية .

ثانيا : شروط الخضوع :

      1 – لا يكون خاضعا لاى من القانون رقم 79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 .

      2 – لا يقل السن عن 18 سن وقت تقديم طلب الاشتراك ولا يزيد عن 60 سنة .

      3 – ان يقدم طلبا بالاشتراك ( حيث ان القانون اختيارى ) .

      4 – اذا بلغ المؤمن ليه سن 60 سنه دون ان تبلغ مد اشتراكة فى التأمين 180 شهرا كان له حق طلب الاستمرار فى الاتراك حتى يستكمل مد الاشتراك فى التأمين 180 شهرا أو انتهاء مد عملة الخاضع خلالها لاحكام هذا القانون ايهما اقرب . 

ثالثا : الاشتراكات :

      1 – اجر الاشتراك : 

           أ – اختيار اجر الاشتراك :

                للمؤمن عليه ان يختار الاجر الذى سيشترك على اساسه من جدول رقم 1 المرفق بالقانون والمتضمن الدخول الشهرية التى تؤدى على اساسها الاشتراكات ( مرفق رقم 14) .  

           ب – تعديل دخل الاشتراك :  

(1) التعديل الى الدخل الاقل مباشرة :

ويسرى التعديل من اول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .

(2) التعديل الى الدخل الاعلى مباشرة :

(أ) عدم تجاوز المؤمن عليه سن 55 سنة فى اول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .

(ب) مدة الاشتراك الفعلية بالمدخل الاقل لا تقل عن سنة .

(ج) يسرى التعديل من اول يناير التالى لتاريخ تقديم الطلب 1

(3) تعديل دخل بدء الاشتراك الى اى دخل اعلى :

(أ) اداء فرق الاشتراكات المستحق نتيجة رفع فئة الدخل.

(ب) اداء مبلغ اضافى بنسبة 6% سنويا من هذا المبلغ من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الاداء  

                     (ج) اجراء مناظرة المؤمن عليه بمعرفة مدير المكتب وعضوا الشئون القانونية والتأشير على طلب التعديل بعدم وجود عجز ظاهرى .

                     (د) اقرار المؤمن عليه بعدم وجود مرض أو عاهة تعتبر فى حكم العجز واذا ثبت خلاف ذلك يستفيد المؤمن عليه من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط دون تأمين العجز .

                     (هـ) ان يتم سداد فرق الاشتراكات والمبالغ الاضافية دفعة واحدة ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا بالدخل الاعلى الا اذا تم سداد هذه المبالغ قبل تاريخ استحقاق صرف الحقوق المقرر .

                     (و) اذا كان المؤمن عليه سبق ان طلب ضم مدة سابقة فيلتزم بأداء الزيادة فى المبلغ المستحق عنها نتيجة تعديل دخل بدء اشتراكة ويكون الاداء دفع واحدة بالتقسيط .   

      2 – نسبة الاشتراك :

           يخضع المؤمن عليه طبقا للقانون رقم 50 لسن 1978 لتأمين الشخيوخة والعجز والوفاة فقط مقابل نسبة اشتراك قدرها 22.5% من فئة الدخل الشهرى التى يختارها . 

      3 – قواعد حساب الاشتراكات :

           أ – يحسب الاشتراك الشهرى على اساس دخل الاشتراك الذى اختاره المؤمن عليه .

          ب – تستحق الاشتراكات كامل عن الشهر الذى يبدأ فيه الاشتراك ولا تستحق عن جزء الشهرى الذى ينتهى فيه .

          ج – لا يستحق اشتراك عن الشهر الذى ينتهى فيه الاشتراك ولا يستحق الشهر الذى يبلغ عدد  ايمه 31 يوما .

           د- يوقف الاشتراك اعتبارا من اول الشهر الذى يبلغ فيه سن 60 سنة الا اذا كان لم يستكمل مدة اشتراك 180 شهرا كما يوقف سداد الاشتراك من اول الشهر يثبت فيه العجزاو  تقع الوفاه .

      4 – اداء الاشتراك :

           أ – الملتزم بأداء الاشتراكات :

                المؤمن عليه .

          ب – موعد وجوب الاداء : 

                1 – يلتزم المؤمن عليه باداء الاشتراكات اعتبارا مناول الشهر الذى حددة لبدء اشتراكه فى النظام .

                2 – تؤدى الاشتراكات مقدما فى اليوم الاول من كل شهر .               

                3 – يجوز للمؤمن عليه ان يسدد الاشتراكات مقدما كل ثلاثة اشهر أوستة اشهر أو سنويا تبععا لاختياره .

               4 – فى حال اختيار السداد مقدما فان الاشتراكات التى تؤدى عن مدة تاليه عن نطاق تطبيق القانون لا تعتبر استكمالا للمد الموجبة لاستحقاق الحقوق التأمينية كما لا تعتبر من المدة التى تسوى على اساسها هذه الحقوق .

               5 – يجوز للمؤمن عليه اداء الاشتراك المستحق عن الشهر الاولى فى تاريخاستحقاق الاشتراك المستحق عن الشهر التالى وذلك فى حالة طلب الانتفاع باحكام النظام قبل السفر للخارج لاول مرة .   

           ج – اسلوب الاداء :

                1 – تؤدى الاشتراكات للهيئ بواسطة البنك الذى تحدده للمؤمن عليه وقد حددت الهيئة :

                     بنك القاهرة فرع ثروت حساب رقم 12083/3  

                     بنك مصر فرع قصر النيل حساب رقم 9004

                     وذلك عن طريق احد فروعهم أو مراسليهم للخارج 

                2 – يكون اداء الاشتراكات بعملة البلد التى يعمل  بهاالمؤمن عليه أو باحدى العملات الحرة .

                3 – تتم المحاسبة على النقد الاجنبى طبقا لاسعار الصرف المعلنة فى مجمع البنوك المعتمدة مضافا اليها العلاوة المقررة بمعرفة  اللجنة المشكلة لهذا الغرض بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية – وذلك فى تاريخ الاداء للبنك .

      5 – المبالغ الاضافية :

            فى حالة تأخير سداد الاشتراكات عن اليوم الاول من شهر استحقاق اداء هذه  الاشتراكات فان المؤمن عليه يلتزم بأداء مبلغ اضافى يعادل 6% سنويا عن عدد الشهور التالية من تاريخ وجوب الاداء حتى تاريخ السداد ( يهمل كسر الشهر ) .

           وذلك اذا رغب المؤمن عليه فى احتساب فترة التوقف عن اداء الاشتراكات ضمن مدة اشتراكة فى التأمين ( حيث ان الاشتراك فى التأمين الاجتماعى طبقا لهذا القانون اختيارى ) والا تحسب له مدة الاشتراك حتى تاريخ التوقف عن سداد الاشتراكات فقط ز

           ويسدد المبلغ الاضافى بذات العمل التى تسدد بها الاشتراكات .

رابعا : الاقساط :

      1 – تتمثل فى الاقساط المترتب على شراء مدة سابق .

      2 – تؤدى بعملة البلد التى يعمل بها المؤمن عليه أو باحدى العملات الحرة .

      3 – تسدد اول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .

      4 – بذات الاسلوب التى تؤدى به الاشتراكات .

      5 – يحسب مبلغ اضافى 6% سنويا عن الاقساط المتأخر سدادها من تاريخ وبجوب الاداء حتى تاريخ السداد (يهمل كسر الشهر) ، ويسدد المبلغ الاضافى بذات العملة التى تسدد بها الاقساط .

خامسا : المدة السابقة :   

      1 – شروط الشراء :

            أ – مدة غير مشترك عنها بأى من قوانين التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 .

           ب – قضيت بعد بلوغ سن العشرين .

           ج – تاريخ طلب الشراء قبل بلوغ سن المعاش .

           د – ان يقدم طلب اثناء احدى مدد الاشتراك بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .

           هـ- ان تكون المدة المشتراة سنوات كامل ( يهمل كسر السنة ) ويستثنى المدة المطلوب ضمها والتى تقع بين مدتى اشتراك بالقانون رقم 50 لسنة 1978 حيث يجوز شراء كسر السنة فى هذه الحالة .

      2 – تكلف الشراء دفعة واحدة :

           التكلفة = دخل الاشتراك فى تاريخ تقديم طلب الشراء 

           × المعامل المقابل للسن من جدول رقم 4 المرفق بالقانون رقم 50 لسنة 1978 (مرفق رقم 15) فى تاريخ تقديم الطلب .

           × المدة المطلوب شراؤها بالسنوات – مع مراعاة كسر السنة (الاشهر) ان وجدت .

              ويراعى جبر كسر القرش الى قرش كامل .

      3 – اداء التكلفة بالتقسيط  :

           أ – تحديد قيمة القسط :

                اذا كان السن اقل من 59 سن فى تاريخ بداية التقسط .

                القسط الشهرى = تكلفة الدفعة الواحدة /100

                × المعامل المقابل للسن فى تاريخ بدء التقسيط من جدول رقم 6 المرفق للقانون رقم 50 لسن 1978 (مرفق رقم 16) وذلك بحسب مدة التقسيط المطلوبة .

                ومع مراعاة جبر كسر السنة الى سنة كاملة ويراعى جبر كسر القرش الى قرش كامل .

           ب – بداية استحقاق الاقساط :

                يستحق القسط الاول من اول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب الشراء .

           ج – المسئول عن سداد الاقساط :

                المؤمن علية

           د – ايقاف سداد الاقساط :

(1) توقف الاقساط نهائيا من اول شهر استحقاق معاش الوفاة أو معاش العجز الكامل .

وذلك بالنسبة للاقساط المستحقة من هذا التاريخ فقط دون الاقساط المتأخر سدادها حيث تستحق قيمتها بالكامل .

(2) توقف الاقساط نهائيا فى حالة انتهاء عمل المؤمن عليه بالخارج :

اذا طلب المؤمن عليه ايقاف الاقساط ، وتعدل فى هذه الحالة المدة المشتراة كالاتى :

المدة المشتراة المعدلة = عدد الاقساط المؤداة × قيمة القسط ÷ دخل الاشتراك الشهرى الذى حسبت على اساسه التكلفة × المعامل المقابل لسن المؤمن عليه وقت طلب ايقاف قيمة القسط من جدول 4 المرفق بالقانون رقم 50 لسنة 1978 (مرفق رقم 15) مع مراعاة جبر كسر السنة الى سنة كامل .

           هـ- تخفيض قيمة القسط :

               يجوز للمؤمن عليه طلب تخفيض قيمة القسط فى حالة انتهاء عمله للخارج وتعدل فى هذه الحالة المدة المشتراة كالاتى :

                المد المشتراه المعدله =

                (مدة تقابل ما تم سداده من اقساط حتى تاريخ التخفيض المطلوب بافتراض ان الحال طلب ايقاف نهائى – وتحدد هذه المدة طبقا لما سبق ايضاحه فى حال الايقاف النهائى للاقساط لانتهاء العمل بالخارج ).

                + (مدة = المد الباقي من المدة المشتراه الاصلي )

                × القسط المخفض ÷ القسط الاصلى 

           و – رد القيم الحالية للاقساط :

                ترد القيمة الحالية للاقساط فى الحالات الاتية :

(1) رد اجبارى : فى حالة استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة .

(2) رد اختيارى : اذا رغب المؤمن عليه فى ذلك فى اى وقت قبل انتهاء فترة التقسيط الاصلية .
            ز – حساب القيمة الحالية للاقساط :

                القيمة الحالية = القسط الشهرى × 12

                × المعامل المقابل للسن فى تاريخ ايقاف التقسيط من جدول القيمة الحالي للاقساط جدول رقم 6 ( مرفق رقم 6 ) .

                واذا كانت المدة المتبقي تتضمن شهورا يتم تحديد المعامل على اساس النسب والتناسب بين المعاملين الواقع بينهام المدة المتبقية على بلوغ سن الستين .

      4 – شروط اخذ المدة المشتراه فى الاعتبار عند تسوية الحقوق التأمينية .    

           أ – سداد التكلفة دفعة واحدة خلال سن من تاريخ طلب الشراء وقبل استحقاق صرف معاش أو تعويض الدفعة الواحدة (قبل بلوغ سن المعاش أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ) .

           ب – سداد القسط الاول عند استحقاقه ، ويتسحق القسط الاول اول الشهر التالى لشهر الاستحقاق المحدد ( الشهر التالى لتقديم الطلب ) ولا يعتد بسداد قيمة القسط قبل موعد استحقاقه .

           ج – اذا توفى المؤمن عليه قبل اداء المبلغ المستحق عليه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الاول يجوز للمستحقين عنه سداد تكلفة الشراء دفعة واحدة خلال سن من تاريخ الوفاة .

      5 – العدول عن طلب ضم مدد الخدمة السابقة :

           لا يجوز للمؤمن عليه العدول عن طلب الضم طالما استوفيت اجراءات الضم باداء التكلفة دفعة واحدة أو باداء القسط الاول عند استحقاقه .

ساداسا : مصادر التمويل الاخرى :

      بينا فيما تقدم بعض مصادر التمويل وتتمثل فى :

(1) الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 22.5% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة فى الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 50 لسنة 1978              ( مرفق رقم 14 ) .

(2) المبالغ التى يرديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدة السابقة وفيما يلى بيان ببعض مصادر التمويل الاخرى :
أ – الرصيد المقابل لالتزامات القانون رقم 74 لسنة 1973 (الذى حل محله القانون رقم 50 لسنة 1978) باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية .

ب – احتياطيات المعاشات التى تحول لحساب الخاضعين لاحكام هذا القانون عن مدد اشتراكهم فى نظام التأمين الاجتماعى الاخرى .

ج – ريع استثمار اموال هذا التأمين .

د - اية مبالغ تساهم بها الدولة .

هـ- الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس ادارة الهيئة قبولها .  

الفصل الخامس

القانون رقم 112 لسنة 1980
اولا : الفئات الخاضعة :

      1 – العاملون المؤقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغير أو الدواجن أو فى المناحل أو فى اراضى الاستصلاح والاستزراع .

            ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عملهم لدى صاحب العمل عن ستة اشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاوله لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط .

      2 – حائزو الاراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة افدنه سواء كانوا ملكا أو مستاجرين بالاجرة أو بالمزارعة .

      3 – ملاك الاراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة افدنه .

      4 – ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك فى ريعها عن مائتين وخمسون جنيها سنويا .

      5 – العاملون فى الصيد لدى اصحاب الاعمال فى القطاع الخاص .

      6 – عمال التراحيل .

      7 – صغار المشتغلين لحساب انفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصف وماسحى الاحذي التجولين وغيرهم من الفئات المماثله والحرفيين متى توافرت فى شأنهم الشروط الاتي : 

           أ – عدم استخدام عمال .

           ب – عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر خاضعا لنظام الترخيص من جانب اى من الاجهزة   المعنية .

      8 – خدم المنازل ومن فى حكمهم ممن يعملون داخل المنازل الخاص سواء كانوا بالشهر أو باليومية .

      9 – اصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد بالنقل النهرى والبحرى واصحاب وسائل النقل البسيطة ، ويشترط فى هؤلاء  جميعا الا يستخدموا عمالا .

     10- المتدربون بمراكز التدريب المهنى لمرضى الجزام .

      11- الناقهون من مرضى الدرن الملحقون بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحةالتدرن .

     12- المرتلون والقيمه وغيرهم من خدام الكنيس غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال .

      13- الرائدات الريفيات والحضريات .

      14- محفظى وقراء القرآن الكريم من الدرجة الثانية .  

ثانيا : شروط الخضوع :

      1 – لا يكون خاضعا لاى من القانون رقم 79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 أو 50 لسن 1978 .

      2 – لا يقل السن عن 18 سنولا يزيد عن 65 سنة .

ثالثا : الاشتراكات :           

      يؤدى المؤمن عليه اشتراكه عن طريق الطوابع الرسمية التى تصدرها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بواقع 300 مليما شهريا .

رابعا : مصادر التمويل الاخرى :

      بالاضافة الى الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم فيما يلى بيان مصادر التمويل الاخرى :

      1 – المبالغ التى تدرج فى الموازنه العام سنويا لتمويل المعاشات التى يكفلها هذا القانون .

      2 – المبالغ التى يخصصها بنك ناصر الاجتماعى وفقا للقواعد التى يصد بها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس ادارة البنك . 

      3 – نسبة لا تتجاوز 2 % من الاشتراكات السنوية المحصلة وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يصدر بتحديدها قرارا من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة المختصة .

      4 – ميلغ يعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد بكافة انواعها .

      5 – رسم مقدارة جنيه يفرض على تراخيص العمل بكافة انواعها عند استخراجها أو تجديدها .

      6 – رسم يفرض على مالكى الاراضى الزراعية قدره مائتان وخمسون مليما سنويا عن كل فدان أو جزء منه من اراضى الحدائق ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحدائق التى تخضع لهذا الرسم والقواعد الخاصة بالاعفاء منه كليا أو جزئيا .

      7 – رسم مقداره مائتا مليم عن كل وحدة قياسية (قنطار ، اردب ، طن ، ضريبة ) من المحاصيل الزراعية التى يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومى والقطاع العام والخاص ، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المحاصيل التى تخضع لاحكام هذا الرسم والوحدة القياسية الت ى يتم التعامل على اساسها .

           ويستحق الرسم المشار اليه فى البندين (6 ، 7 ) ولو كان مالك الاراضى أو حائزها من الاشخاص الاعتباريه العامة .

           وتدرج بموازنة الهيئة اعتمادات مالية سنوية تمثل حصيلة الرسوم والمبالغ المنصوص عليها فى البنود (4 ، 5 ، 6 ، 7 ) وتسددها وزارة المالية اعتبارا من السن المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون (1/7/1980 )تقابل تحصيل الحصيلة المشار اليها بمعرفتها مباشرة أو عن طريق الجهات المعنية .

       8 – جزء المعاش الذى تلتزم الخزانة العامة بأدائه (المعاش المستحق طبقا للقانون 112/1980 هو 12 جنيه تتحمل منه الخزانة العامة النصف اى ستة جنيهات شهريا) .

       9 – مبالغ المعاشات الت يتم تحويلها من الانظم الاخرى وفقا لحكم الفقرة المرابعة من المادة الخامس والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل 1/7/1980 ، وقد نصت الفقره الرابعه من هذه الماد على انه فى حاله استحقاق معاش اخر بصفته مؤمنا عليه وفقا لاحكام اى من قوانين التأمين الاجتماعى والتأمين والمعاشات ، أو وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعى يتم تحويل القيمة الرأسمالية له أو الاعتماد المخصص لمواجهته بحسب الاحوال الى الحساب الخاص بالقانون 112/1980 .

      10- الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم 112 لسنة 1975 ( وهو الذى حل محله القانون 112/1980 ) .

      11– ريع استثمار اموال هذا التأمين .

      12- حصيلة الغرامات المترتبة على مخالفة احكام هذا االقانون        (112/80 ) .

      13- الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس ادارة الهيئ قبولها .                                 
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